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 المستخلص:
ر التجارة الدولیة؛ مما حدى لاشك أن التحكیم أصبح عاملاً مھماً في مجال انتشا   

ھذا الأمر بالدول أن تحدّث التشریعات المتعلقة بالتحكیم، وعلى الرغم من ھذا الإجراء 
التشریعي، فھناك مشكلات قانونیة قد تستجد في العملیة التحكیمیة لم یكن المشرع قد 

یم، أو حتى وضع لھا حلا، و تتعلق ھذه المشكلات بالاتفاق التحكیمي، أو بإجراءات التحك
بمالھ من سلطة الرقابة  -بالحكم نفسھ، وفي ھذه الأحوال یتم اللجوء إلى قضاء الدولة 

فیجتھد لیضع حلا لتلك المشكلات قد یصبح ھذا الحل قاعدة قانونیة یضیفھا  -على التحكیم
 المشرع إلى قوانین التحكیم.

مبادئ الاتفاق التحكیمي، الكلمات الافتتاحیة: ھیأة التحكیم، العملیة التحكیمیة ،    
 إجراءات التحكیم، الحكم التحكیمي.

Abstract 
         Arbitration, no doubt,  has become an important factor in the spread of 
international trade. This has encouraged countries to modernize legislation related to 
arbitration.  Despite this legislative procedure, there are legal problems that may occur in 
the arbitration process. Such problems has not been given solutions by the legislator yet. 
The problems may be related to the arbitration agreement, arbitration procedures, or 
even the award itself. In such cases, one usually resorts to the state judiciary that has the 
authority  to supervise arbitration. This Judiciary  strives to develop solutions to these 
problems. Therefore, the solution may become a legal rule that the legislator adds to the 
arbitration laws. 
 
Key terms: Arbitration Panel/ Arbitration process/ Principles of arbitration agreement/ 
Arbitration procedures/ Arbitration award 

  المقدّمة
حینما تكونت المدن ونشأ نظام الدولة أصبحت مھمة  أولاً: فكرة البحث وجوھره:   

في المجتمع من الوظائف الرئیسیة التي تناط بالدولة، فأضحى قضاء الدولة  أرساء العدالة
ھو المُحتكِر لھذه الوظیفة مع السماح للأطراف المتنازعة باللجوء إلى التحكیم. وبقتضى 
ھذه الحقیقة فقد اعتاد أطراف النزاع في المجتمعات على اللجوء إلى محاكم الدولة. إذ أنّ 

قضاء الدولة، والاستثناء ھو اللجوء إلى التحكیم؛ لھذا السبب نجد المبدأ ھو اللجوء إلى 
أنّ التشریعات أولت اھتمامھا كبیراُ بوضع القواعد القانونیة التي تنظم تكوین محاكم 
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الدولة والمؤسسات القضائیة. وقد شرّعت بھذا الشأن القوانین التي توضح تشكیل ھذه 
ة المتعلقة بالترافع أمام قاضي الدوّلة. فلم تترك المحاكم. كذلك شُرّعت القواعد الإجرائی

ھذه القوانین معظم المشكلات التي قد تواجھ القاضي أثناء الترافع إلا ووضعت لھا قاعدة 
لحلھا. وغدت قوانین المرافعات تتسع لتحمل في طیاتھا مئاة القواعد التي تغطي جمیع 

 زوایا التقاضي.
ر من الاھتمام من قبل التشریعات فیما لو قارناه  أمّا التحكیم فلم یحض بنصیب كبی   

بقضاء الدولة؛ لذلك نجد أنّ القواعد التي تنظم أحكام التحكیم قلیلة نسبیاً إذ أنّ أغلبھا 
) لسنة ٨٣موضوعة ضمن قوانین المرافعات.  مثلاً قانون المرافعات العراقي رقم (

الحال نفسھ  في  لبنان نجد أن ) مادة متعلقة بالتحكیم. و٢٦) المعدّل، تضمن (١٩٦٩(
قواعد التحكیم موضوعة ضمن قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید رقم 

 ).٨٢١-٧٦٢) ، في المواد ( ١٩٨٣) لسنة (٩٠(
إنّ ما یتمتع بھ التحكیم من مزایا تتمثل: بالمرونة والسرعة والسریّة جعلت منھ     

التجارة الدولیّة إذ أنّ أطرأف النزاع في الأوساط لیصبح الطریق الأنسب لفضّ منازعات 
التجاریة أصبحت تفضل اللجوء إلى التحكیم دون قضاء الدوّلة، لكن ثمة معضلة تواجھ 
العملیة التحكیمة ألا و ھي قلة القواعد القانونیة المنظمة للتحكیم یقابلھا ازدیاد المشكلات 

میة، انطلاقاً من صیغة الاتفاق التحكیمي القانونیة التي تستحدث أثناء المحاكمة التحكی
مروراً بالمرافعة التحكیمیة وحتى صدور الحكم التحكیمي، وھنا یبرز دور قضاء الدولة 
لما لھ من سلطة الرقابة على أحكام التحكیم سواء عند المصادقة على ھذه الأخیرة أم عند 

لتلك المشكلات القانونیة قد  الطعن علیھا أمام محاكم التعقیب. فیجتھد القضاء لیضع حلولاً
 تتحوّل تلك الحلول إلى قاعدة قانونیة یرسیھا المشرّع.

یثیر البحث إشكالیةً رئیسةً تتمثل بدور قضاء الدولة في ارساء  ثانیاً: اشكالیة البحث:   
القواعد القانونیة الناظمة للتحكیم التجاري من عدمھ، وما إذا كان ھذا القضاء قادراً على 

ر قواعد تنظیمیة جدیدةً للتحكیم التجاري الدولي، وھل یظھر ھذا الدور الابتكاري ابتكا
للقضاء في جمیع مراحل العملیة التحكیمیة أم في بعضھا؟ وھل ثمة قصور تشریعي یتسم 
بھ قانون التحكیم العراقي حتى ینھض قضاء الدولة بإكمالھ؟ ھذه وغیرھا  حاولت 

 الدراسة الإجابةُ علیھا.
إن انفتاح العراق على العالم ومحاولة جذب الاستثمارات الاجنبیة  ثاً: أھمیة البحث:ثال   

وھو ما شجع الدولة العراقیة على الاھتمام بنظام التحكیم، وقد اتخذت خطوات جدیة بھذا 
الشأن حیث اقترح مشروع قانون التحكیم التجاري العراقي ومن ثم انضمام العراق 

قة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، وھذا ما اعطى لموضوع البحث لاتفاقیة نیویورك المتعل
أھمیة تتمثل في معرفة الثغرات التي قد تشوب قواعد التحكیم التي وردت في المشروع، 

  وفي القانون الذي انضم بموجبھ العراق للاتفاقیة آنفة الذكر.  
، فقد اعتمد الباحث بشكل ومن أجل معالجة أشكالیة البحث جلھا رابعاً:منھجیة البحث:   

أساسي على المنھج التحلیلي المقارن إذ تكرست ھذه الدراسة في تحلیل جزئیات 
الموضوع، ولم تقتصر على القانون العراقي بل اعتمدت على مقارنتھ بالقوانین المقارنة 

 : كالفرنسي واللبناني والمصري.
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ذا البحث فقد وضعنا لھ خطة خامساً: ھیكلیة البحث: ولتحقیق الھدف المنشود من ھ   
دور القضاء في ابتكار  انبثقت من جوھره، وذلك من خلال تقسیمھ على مبحثین: الأول،

القواعد الضامنة لفاعلیة الاتفاق التحكیمي. والثاني: دور القضاء في تكریس القواعد 
 الفاعلة في النظام الإجرائي للتحكیم.

 واعد الضامنة لفاعلیة الاتفاق التحكیمي.دور القضاء في ابتكار الق: المبحث الأول
الاتفاق التحكیمي: ھو عقد بموجبھ تتفق أطرافھ على اللجوء إلى التحكیم لفضّ كل 
أو بعض المنازعات الناشئة، أو التي یمكن أن تنشأ بینھما في علاقة قانونیة معیّنة سواء 

د سبیل قضائي خاصٌ لحلّ كانت ھذه العلاقة عقدیة أم غیر عقدیة. فھو إذاً یھدف إلى ایجا
المنازعات، وبھذه المثابة یُعدُّ اتفاق التحكیم اللبنة الأساسیة للعملیة التحكیمیة فمنھ تنطلق، 
وعلیھ یُعوّل في جمیع مفاصل المحاكمة التحكیمیة فلا یمكن تصور التحكیم دون وجود 

یّة الكاملة لھ فقد تواجھ اتفاق علیھ، ثم أنَّ وجوده وحده لا یكفي، بل لابدَّ من ضمان الفعال
الاتفاق التحكیمي تحدّیات یمكن أن تؤدّي إلى تعطیلھ، وبالتالي تعطیل التحكیم برمتھ. 
وھذه التحدیات قد ترجع لمسائل خارجة عن مضمون الاتفاق، أو قد تعود لنقص في 
صیاغتھ، ومن ھنا یتجلّى دور القضاء في مواجھة ھذه التحدیّات، وللإحاطة بھذا 

وع  أكثر فقد قُسّم ھذا المبحث على مطلبین: الأول، دور القضاء في ارساء مبادئ الموض
 الاتفاق التحكیمي، والمطلب الثاني، دور القضاء في سدّ عیوب الاتفاق التحكیمي.

 دور القضاء في ارساء مبادئ الاتفاق التحكیمي: الأول المطلب
یواجھ دفوع یثیرھا أحد قد  (١)الاتفاق التحكیمي سواء كان شرطاً أم مشارطةً

الخصوم من أجل التھرب من التحكیم، وبالتالي تعطیل الاتفاق التحكیمي، وقد تكون ھذه 
الدفوع مستندة إلى عدم صحّة الشرط التحكیمي، أو قد تُسند إلى عدم اختصاص المحكّم، 

یّة أصبحت أو بالتَنَصلِ عن الاتفاق، ولمواجھة ھذه التّحدیات فقد كرَّسَ القضاء قواعد ماد
ملازمة للاتفاق التحكیمي على وفق ما استقرت علیھ التشریعات الحدیثة، وسنوضح ھذه 

 القواعد على النحو التالي:  
 دور القضاء في تكرّیس قاعدتي استقلال، وصحّة الشرط التحكیمي: الفرع الأول

 وفي ھذا المقام سنتناول كلّ قاعدة على حدة وكالآتي:
تعني ھذه القاعدة في حال وجود عقد  ل الشرط التحكیمي: أولاً: قاعدة استقلا  

أصلي یتضمن شرطاً تحكیمیاً، غیر أن ھذا العقد یصبح باطلاً لأيّ سبب كان أو قد تمَّ 
فسخھ باتّفاق الطرفین أو انفسخ بقوّة قاھرة على سبیل المثال. فبحسب النظریة التقلیدیة 

صلي، وبالتالي انتھاء ھذا الأخیر یؤدّي إلى أنَّ الشرط التحكیمي یكون تابعاً للعقد الأ
سقوط وانتھاء ذلك الشرط، لكن قوانین التجارة لاسیما الدولیة منھا خرجت تماماً عن ھذا 
المبدأ التقلیدي فقد سلكت أسلوباً مغایراً تماماً، إذ اعتبرت أنَّ شرط التحكیم یبقى قائماً 

                                                        
مشارطة التحكیم فتعني الاتفاق الذي یبرمھ الأطراف بصدد نزاع قائم فعلاً بینھم. أمّا شرط التحكیم: ھو الاتفاق على التحكیم  ١

مالیة غیر قائمة بالفعل والتي قد تحدث في المستقبل، ویرد شرط الذي من الممكن أن یعمل بھ في حال حدوث منازعات احت
التحكیم عادة في بند من بنود العقد.... لمزید من التفصیل ینظر: حسین جبار لازم، الفصل في المنازعات الریاضیة بالتحكیم، 

 .٧٠- ٦٥، ص٢٠١٩)، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، ١(ط
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أصل تكرّیس قاعدة استقلال الاتفاق . إنّ (١)وصحیحاً حتى وإن انتھى العقد الأصلي
التحكیمي تعود إلى القضاء الھولندي إذ إنَّھ أول من قرَّر ھذه القاعدة بصورة صریحة، 
ومن ثمَّ أكّد ھذا المبدأ القضاء الألماني حینما قضى: بأنَّ مصیر شرط التحكیم ینفصل 

حكم الصادر عن محكمة تماماً عن مصیر العقد الذي تضمّنھ، وقد ورد التأكید أیضاً في ال
، في (٢))، وقد سار على ھذا النھج القضاء الفرنسي١٩٥٢/ ١/١٢النقض الإیطالیة في (

عدید الأحكام، منھا على سبیل المثال: الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیّة بتاریخ 
) وھكذا Impex) والحكم الصادر في قضیة (Gosset) في قضیة (٧/٥/١٩٦٣(

في فرنسا حتّى قال بعض الفقھاء الفرنسیین: " بأن مبدأ استقلالیّة شرط  تواترت الاحكام
التحكیم في العقد الأصلي یُشكّل الآن قاعدة مادیّة من قواعد القانون الفرنسي بشأن 

ثم اتخذت غالبیّة تشریعات التحكیم الحدیثة ھذه القاعدة كنصّ واجب  ،(٣)التحكیم الدولي"
) ٢٧) من قانون التحكیم المصري رقم (٢٣ا ورد في المادّة (الاتباع، على سبیل المثال م

) المعدّل بقولھا: " یعتبر شرط التحكیم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد ١٩٩٤لسنة (
الأخرى، ولا یترتّب على بطلان العقد أو فسخھ أو انھائھ أي أثر على شرط التحكیم الذي 

 یتضمّنھ إذا كان ھذا الشرط صحیحاً في ذاتھ"
ولم ینص القانون اللبناني بصورةٍ صریحة على ھذه القاعدة، بل یمكن 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیّة التي ٧٨٥استخلاصھا ضمناً من خلال المادة (
نصّت على أنَّھ: " إذا نازع أحد الخصوم أمام المحُكّم في مبدأ أو مدى الولایة العائدة لھ 

لھ أن یفصل في ھذه المنازعة". وقد أكد القضاء  لنظر القضیة المعروضة علیھ، فیكون
. أمّا في العراق فلم یرد نصٌّ لا (٤)والفقھ في لبنان على قاعدة استقلال شرط التحكیم

) المعدّل ١٩٦٩) لسنة (٨٣صریحأ ولا تلمیحاً علیھا في قانون المرافعات المدنیّة رقم (
) فقد ٢٠١١التجاري العراقي لسنة ( وتحدیداً في باب التحكیم. أمّا مشروع قانون التحكیم

) منھ على مبدأ استقلال الشرط التحكیمي، ویبدو أن ھذه المادّة منقولة ٢٣نصّت المادة (
حرفیّاً عن قانون التحكیم المصري أعلاه. إنّ ھذا الاتجاه من قبل واضع مشروع قانون 

لقانون المصري كان التحكیم العراقي لم یك محموداً. فبدلاً من نقل النص حرفیّاً عن ا
الأولى بھ أن یضع نصّاً أكثر دقةً وشمولاً من النص المصري، فضلاً عن ذلك ضرورة 

) من المشروع نص صریحاً یشیر إلى امكانیة تطبیق قانون على ٢٣تضمین المادة (
 الشرط التحكیمي یكون مختلفاً عن القانون الذي یخضع لھ العقد الأصلي.      

كن القول: أنَّ القضاء حینما استخلص قاعد استقلال الاتفاق من جمیع ما تقدم یم
التحكیمي (شرط التحكیم) أراد أن یغلق الباب أمام الخصم الذي یدّعي: بطلان شرط 

                                                        
سة مقارنة بین التحكیم اللبناني والعراقي، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد ینظر: القاضي فادي الیاس، درا ١
 .٩)، ص٢٠١١)، (٥٧(
)، (القاھرة: دار النھضة ١ینظر: د.أحمد مخلوف، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، (ط ٢

 ).١١٨، ص٢٠٠٥العربیة، 
.حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري، بیروت: منشورات الحلبي ینظر: في عرض ذلك، د ٣

 ).١٢٤- ١٢١)، ( ص٢٠١٠الحقوقیة، (
ینظر: القاضي ھادي عزیز علي، بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكیم في القانونین العراقي واللبناني، مجلة التحكیم  ٤

 .٢٧٥ص )،٢٠١٨)، (٣٧العالمیة، العدد(
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التحكیم استناداً إلى بطلان العقد الأصلي. وبھذه المثابة یستطیع الطرف الآخر اللجوء إلى 
عقد الأصلي أو بفسخھ أو الغائھ. فالقضاء عند التحكیم في المنازعة التي تتعلق ببطلان ال

 تكریسھ للقاعدة المذكورة قد حافظ على فاعلیّة الاتفاق التحكیمي.
 ثانیاً: مبدأ صحّة الاتفاق التحكیمي: 

یُقصد بمبدأ صحّة الاتفاق التحكیمي أنّ الشرط التحكیمي (اتفاق التحكیم) یتمتع    
امكانیّة المساس بھ بحجة عدم صحّة العقد  في ذاتھ بصحّة وفعالیّة تؤديّ إلى عدم

. إنَّ الفضل في تقریر ھذه القاعدة یرجع إلى القضاء الفرنسي إذ استطاع (١)الأصلي
بلورتھا نھایة الثمانینیّات وبدایة التسعینیّات في عدید الأحكام الصادرة عن محكمة 

ولیّة یتمتع شرط التحكیم استئناف باریس، والتي أكّدت وبشكل جازم أنّھ: " في المسائل الد
) Hecht. ولقد استخلصت محكمة النقض الفرنسیة من قضیة ((٢)بصحّة وفعالیّة ذاتیّة"

المشھورة، قاعدة الصحّة الذاتیّة لاتفاق التحكیم الدولي وذلك بغض النظر عن أسباب 
البطلان أو عدم المشروعیة التي قد ترد علیھ بموجب قانون وطني معیّن، ولكن بشرط 

حترام القواعد الآمرة، والنظام العام، وتتلخّص وقائع ھذه القضیّة في أنَّ شرط تحكیم ا
مندرج في عقد دولي للوكالة التجاریّة إذ اتفقت أطرافھ على اخضاع ذلك العقد للقانون 

) بشأن الوكلاء التجاریین. وقد تمسّك المدّعى علیھ بأنَّ ١٩٥٨الفرنسي الصادر عام (
صحیح بناءً على القانون الفرنسي المختار من قبل طرفي العقد كون شرط التحكیم غیر 

/ ١٩/١أنَّ القانون المذكور یحرّم مثل ھذه الاتفاقات بین التجار وغیرھم، بتاریخ (
) ردّت محكمة استئناف باریس ھذا الدفع، واسندت قرارھا بأنَّ مبدأ استقلالیة ١٩٧٠

اتیّة لاتفاق التحكیم الدولي شریطة احترام قرار التحكیم تطوّر لینتج مبدأ الصحّة الذ
)  صدّقت ٤/١/١٩٧٢القواعد الآمرة في القانون الفرنسي، والنظام العام، وبتاریخ (

محكمة النقض الفرنسیة ھذا الحكم بعد أن تقدم المدّعى علیھ بطعن أمامھا، إذ قالت: إنّ 
 .(٣)شرط التحكیم یجب اعمالھ

ضاء تھدف لتحقیق الأمان القانوني للاتفاق ھذه القاعدة التي كرّسھا الق   
التحكیمي، وبالتالي تحقیق فعالیّتھ، وقد تواترت أحكام المحاكم على اعمال ھذه القاعدة لا 
سیما في التحكیم التجاري الدولي حتى أنَّ بعض التشریعات الحدیثة جعلت من مبدأ 

ومن الأمثلة على ذلك ما صحّة الاتفاق التحكیمي قاعدة ضمن قوانین التحكیم التجاري، 
) من القانون السویسري المتعلق بالقانون الدولي ١٧٨ورد في الفقرة الثالثة من المادة (

الخاص إذ نصّت على أنّھ: لا یجوز الإدلاء بعدم صحّة العقد التحكیمي نتیجة لعدم صحّة 
من قانون  )١٠٤٠العقد الأساسي نفسھ..." وكذلك الحال في الفقرة الثانیة من المادّة (

) ما نصّھ "تكون اتفاقیة التحكیم ٠٨/٠٩الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري (
 صحیحةً من حیث الموضوع..."

أما المشرّع اللبناني فلم ینص بشكل صریح على قاعدة صحّة الاتفاق    
التحكیمي، لكن بعض الفقھ في لبنان یرى: أنھ في التحكیم الدولي یطلب فقط التثبّت من 

                                                        
 ١٠٢ینظر: حسین جبار لازم، الفصل في المنازعات الریاضیة بالتحكیم ، المرجع السابق، ص ١
 .١٨١د. حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص ٢
 .١٨٣-١٨٢مشار الیھ في المصدر نفسھ، ص٣
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وجود ارادة اللجوء إلى التحكیم بمعزل عن الشكل الذي یبرز خلالھ الاتفاق، وھو ما 
 .(١)یفرض تطبیق قاعدة مادیّة مفادھا الصحّة الذاتیة لاتفاق التحكیم

وفیما یتعلق بموقف المشرّع العراقي فلم نجد نصاً صریحاً ولایمكن الاستنتاج    
تشیر  -وتحدیداً في باب التحكیم -دنیة العراقيضمناً ورود مادّة في قانون المرافعات الم

إلى قاعدة صحّة الاتفاق التحكیمي، ولكن مشروع قانون التحكیم التجاري العراقي لسنة 
) أنفة الذكر مبدأ ھاماً إلا وھو مبدأ استقلال شرط ٢٣) تضمن في المادّة (٢٠١١(

بدأ الصحّة والكفایة التحكیم عن العقد الأصلي، والذي من شأنھ أن یوصل الى تقریر م
. كان الأجدر بواضع مشروع قانون التحكیم المذكور أن یسلك مسلك (٢)لاتفاق التحكیم

الكثیر من التشریعات الحدیثة، وذلك من خلال النصّ بصورةٍ صریحة على قاعدة صحّة 
 الاتفاق التحكیمي.                            

 دتي الاختصاص بالاختصاص والاستوبل.دور القضاء في تكریس قاع: الفرع الثاني
تعني ھذه القاعدة منح المحكّم ولایة النظر  :أولاً: قاعدة الاختصاص بالاختصاص

. إذ تعدّ ھذه القاعدة من (٣)باختصاصھ للفصل في النزاع قبل النظر في موضوع النزاع
الإجراءات  أھم المباديء الضامنة لفعالیة التحكیم فھي تھدف إلى قطع الطریق أمام جمیع

والوسائل الاحتیالیة التي ترمي للمماطلة و التي قد تفقد الغایة من وجود التحكیم، وھي 
. التجارب العملیة أثبتت أن عدم تبّني مبدأ الاختصاص (٤)سرعة الفصل في النزاعات

بالاختصاص یؤدّي إلى فقدان اتفاق التحكیم لفعالیّتھ فیضحى على حدّ قول البعض:" 
. إنَّ (٥)رجل مھذب" تتوقف فعالیّتھ على مدى تھذیب أطرافھ وصدق نوایاھممجرد اتفاق 

أصل ھذا المبدأ یرجع إلى القضاء الذي كرّسھ في أحكامھ إذ أصدرت محكمة التمییز 
) حكما یقضي: أنّھ في حال تنازع الأطراف حول ١٩٣٥/دیسمبر/٢٧الھولندیة في (

صاص المحكّم للنظر في النزاع على صحّة العقد من عدمھ، فإن ذلك لا یمنع من اخت
. وبتاریخ (٦)الرغم من احتمال عدم صحّة العقد الذي ورد فیھ شرط التحكیم

) أخذت محكمة النقض الفرنسیّة بھذا المبدأ بقولھأ: أنَّ التحكیم ھو قضاء ٢٩/١٠/١٩٦٠(
الحكم . ثم تلت ھذا (٧)استثنائي یملك فیھ المحكم سلطة ذاتیة مستقلة للفصل بین الخصوم

، وھكذا (٨)كثیر من أحكام القضاء الفرنسي التي أكدت مبدأ الاختصاص بالاختصاص
 حتى أصبح ھذا المبدأ قاعدة عالمیة تسود التحكیم التجاري الدولي.

                                                        
ة الدولیة، المجلة اللبنانیة ینظر: د. سامي بدیع منصور، تنازع القوانین والقانون المطبق من المحكم في عقود التجار ١

 .١٨) ص٢٠٠٩)، (٥٠للتحكیم العربي والدولي، العدد (
 .٢١١ینظر: د. حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص٢
)، ٤٠و٣٩د. أحمد حداد، مبدأ الاختصاص بالاختصاص بین القضاء وھیئات التحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العددین(  ٣
 .٢٢٢)، ص٢٠١٨(
عویلت، رقابة القاضي على اختصاص المحكم بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة، المجلة اللبنانیة للتحكیم كریم ت ٤

 .٣١)، ص٢٠١٢)، (٥٨العربي والدولي، العدد (
 .٣٢كریم تعویلت، المرجع السابق، ص ٥
حة دكتوراه، كلیة الحقوق، الجامعة أطرو - دراسة مقارنة - ینظر: حسین جبار لازم، التكامل والتعارض بین القضاء والتحكیم ٦

 .٤٢)، ص٢٠٢١الاسلامیة في لبنان، (
 .٢٢٢ینظر: د. أحمد حداد، المرجع السابق، ص ٧
 وما یلیھا. ٢٤٥ینظر: د.  حفیظة حداد المرجع نفسھ، ص ٨
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ولقد وضُعت ھذه القاعدة في معظم التشریعات الحدیثة الدولیة منھا والوطنیة. فقد 
رال) النموذجي للتحكیم التجاري الدولي التي ) من قانون (الأونسیت١٦وردت في المادّة (

) من قانون ٢٢/١أجازت لھیأة التحكیم النظر باختصاصھا. أیضاً وردت في المادّة (
التحكیم المصري آنف الذكر إذ نصّت على أنَّھ: "تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة 

قانون أصول المحاكمات ) من ٧٨٥بعدم اختصاصھا...". كذلك الحال في لبنان فالمادّة (
المدنیة اللبناني نصّت بصراحة على إعطاء المحكم صلاحیة النظر باختصاصھ. أمّا في 
العراق فلم یُشر قانون المرافعات المدنیة إلى ھذه القاعدة لا صراحةً ولا ضمناً، إلا أنَّ 

لفقرة مشروع قانون التحكیم العراقي تلافى ھذا النقص وذلك من خلال النص علیھا في ا
) منھ إذ نصّت بقولھا: " یجب على ھیئة التحكیم أن تفصل من تلقاء ٢٢أولاً من المادّة (

نفسھا أو بناءً على الدفوع المقدمة من أحد الطرفین بعدم اختصاصھا قبل الدخول في 
اساس الدعوى إذا توفرت أي حالات عدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنیة على 

 كیم أو سقوطھ أو بطلانھ أو عدم شمولھ بموضوع النزاع".عدم وجود اتفاق تح
الاستوبل تعني منع التناقض اضراراً بالغیر  :ثانیاً: قاعدة الاستوبل في التحكیم   

)، إذ ١٨٨٢) من مجلة الاحكام العدلیّة لسنة (١٠٠وقد وردت ھذه القاعدة في المادّة (
فسعیھ مردود علیھ". وھي تكرّیس نصّت على أنھ: " من سعى إلى نقضّ ما تم من جھتھ 

 .(١)لمبادئ حسن النیة والانصاف والثقة المشروعة وعدم جواز التناقض اضراراً بالغیر
وقد لعب التحكیم التجاري الدولى دوراً كبیراً في تكرّیس فكرة الاستوبل التي     

یزي على حقل استقبلھا النظام القانوني الفرنسي. ولا یقتصر الاستوبل في القانون الانكل
واحد من حقول العلاقات لقانونیة، بل یشمل العلاقات التي یحكمھا القانون الموضوعي،  

 وتلك التي یحكمھا القانون الإجرائي، وفي ھذا الإخیر صورتان: 
الأولى: الإستوبل بحكم قضائي وھو ما یعادل الدفع بعدم القبول "حجیة الأمر 

صویر إذ أن ھذا الأخیر یتصل بموضوع الدعوى المقضي فیھ". والثاني الاستوبل بالت
اتصالاً مباشراً، وبموجبھ لا یحق للشخص سواء كان مدعیاً أم مدعى علیھ وكل من لھ 

 .(٢)صلة بالدعوى أنً یناقض ما صدر عنھ من مسلك سابق متعلق بالنزاع
وقد أضحت قاعدة الاستوبل في عصرنا ھذا مبدأ عاماً یسود قوانین التجارة   

لیة بعد أن كرسھا الاجتھاد القضائي والتحكیمي المعاصرین لا سیما اجتھاد القضاء الدو
) إذ أصدرت محكمة النقض ٢٠٠٥) سنة (Golshaniالفرنسي في القضیة المسماة ب (

الفرنسیة حكمھا بناءً على قاعدة الاستوبل بصورة صریحة ومباشرة دون أن تربطھا بأي 
ن الداخلي الفرنسي أو قواعد التجارة الدولیة إذ رفضت مبدأ قانوني آخر مستمد من القانو

المحكمة دفع شخص: بعدم وجود اتفاق تحكیم أمام القضاء بعد أن كان قد تقدّم بنفسھ 
 .(٣)بدعوى تحكیمیة وتابعھا لمدة تسع سنوات

                                                        
 .٥٥)، ص٢٠٠٩)، (٥٠د. مروان صقر: الاستوبل في القانون اللبناني، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد ( ١
ینظر: د. مجاجي سعادة، الاستوبل أو ما یعرف بمبدأ عدم التناقض اضراراً بالغیر في القانون الإجرائي، المجلة الأكادیمیة  ٢

 .٥٧٦- ٥٧٥)، العدد الثالث، ص٢للبحوث والدراسات القانونیة، المجلد(
 .  ٢٣ینظر: حسین جبار لازم، التكامل... المرجع السابق، ص٣
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وقد تطرقت محكمة التمییز اللبنانیة لقاعدة الاستوبل في قرارات عدة منھا    
بقضیة " شركة قبیطرة" التي تتعلق بعدم أھلیة وصفة رئیس مجلس القرار المتعلق 

) ٢٠٠٧الادارة اللجوء إلى التحكیم، كذلك ماورد في قرار محكمة استئناف بیروت عام (
. وھكذا أصبحت ھذه (١)بقضیة " أبو ھلون" إذ أشار القرار صراحةً إلى قاعدة الاستوبل

ي التحكیمي حتى أن بعض الفقھاء نادوا القاعدة مألوفة ومحبذة لدى الاجتھاد القضائ
بضرورة أضافة نص قانوني یتضمن قاعدة عدم التناقض (الاستوبل) حتى قیل عنھا أنھا 
"لیست بمؤسسة قانونیة یسھل اغفالھا... ولیست بأداة تقنیة یسھل تجاوزھا... أو غض 

یم الطرف عنھا... فھي انعكاس لما ھو صالح ومثالي وأخلاقي... تبعث روح الق
. (٢)والمبادئ الفاضلة في مجتمعات سیطرت علیھا النظرة النفعیة الضیقة والحسابیة"

وبالرغم من أھمیة ھذه القاعدة إلا أنَّ أغلب قوانین التحكیم لم تنص علیھا فلم یتطرق لھا 
قانون التحكیم المصري ولا اللبناني ناھیك عن قانون المرافعات العراقي النافذ، وحتى 

التحكیم العراقي؛ ولھذا نأمل من المشرّع العراقي النصّ على قاعدة عدم  مشروع قانون
التناقض اضرارا بالغیر (الاستوبل) وذلك لأھمیة ھذه القاعدة في الحفاظ على فعالیّة 

 الاتفاق التحكیمي.            
 دور القضاء في ابتكار القواعد المعالجة لعیوب الاتفاق التحكیمي.: المطلب الثاني

قصد باتفاق التحكیم المعیوب: بأنھ ذلك الاتفاق الذي صیغ بطریقة ملتبسة قد یُ
تكون حائلاً دون السیر الطبیعي للعملیة التحكیمیة، سواء كانت ھذه الصیاغة المعیبة 
تتعلق بشكل الاتفاق الذي أوجبھ القانون أم بمضمون الاتفاق، وفي الحالتین نجد أحیاناً أن 

دوراً في استخلاص قواعد اسھمت في بقاء فاعلیة الاتفاقات الاجتھاد القضائي لعب 
التحكیمیة المشوبة ببعض العیوب، ولتوضیح أكثر سنقوم بتقسیم ھذا المطلب على 
فرعین: الأول، دور القضاء في تكریس القاعدة التي تحمي الاتفاق التحكیمي من العیوب 

 اعد المعالجة للعیوب الموضوعیة   الشكلیة، أما الفرع الثاني: دور القضاء في تكریس القو
 دور القضاء في تكریس القاعدة التي تحمي الاتفاق من العیوب الشكلیة.: الفرع الأول

من حیث المبدأ تعدّ الكتابة والتوقیع من أھم المتطلبات الشكلیة للاتفاق    
كر فإذا التحكیمي. فالكتابة بمفھومھا العام تعني تلك الرموز التي تعبر عن القول والف

أردنا أن نتحدث عن كتابة الاتفاق التحكیمي فھذا یعني وجود رموز تعبر عن اتفاق 
 .(٣)إرادتین على اتباع التحكیم كطریقة لفض النزاع بین أصحاب ھاتین الارادتین

إنَّ موقف التشریعات الوطنیة والدولیة من شرط كتابة الاتفاق التحكیمي كان    
لكتابة للصحّة أم للإثبات فمن القوانین ما جعل الكتابة شرط متبایناً حول مدى اشتراط ا

) من قانون التحكیم المصري المعدّل بقولھا: " ١٢صحّة وھذا ما نصت علیھ المادة (
یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان باطلاً..." أما قانون أصول المحاكمات 

الكتابة شرط اثبات إذا كان اتفاق التحكیم ورد المدنیة اللبناني فقد تبنى موقفاً آخر إذ جعل 
) من ھذا القانون ٧٦٦بصورة عقد تحكیمي مستقلاً عن العقد الأصلي إذ نصّت المادة (

                                                        
 .٥٤ظر: د. مروان صقر، المرجع السابق، صین ١
 ).٤٤٨، ص٢٠١٠د. محمد محمود المغاربي، الاستوبل في قانون التحكیم، (لبنان طرابلس: المؤسسة الحدیثة للكتاب،  ٢
 .٨٥ینظر: حسین جبار لازم، الفصل...، المرجع السابق، ص ٣
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على أنھ: " لا یثبت عقد التحكیم إلا إذ كان مكتوباً" وھو ما یعني ان شرط الكتابة شرط 
ي ضمن العقد الأصلي فأن اثبات. أمّا إذا كان اتفاق التحكیم ورد بصورة بند تحكیم

) من القانون آنف الذكر بقولھا: ٧٦٣الكتابة تعدّ شرط صحّة وھذا ما نصت علیھ المادّة (
 " لا یصح البند التحكیمي إلا إذا كان مكتوباً"

) من قانون المرافعات المدنیة ٢٥٢أما موقف المشرّع العراقي فأن المادّة (  
ل جعلت من الكتابة شرط اثبات إذ نصّت على ) المعد١٩٦٩ّ) لسنة (٨٣العراقي رقم (

أنھ: " لا یثبت شرط التحكیم إلا بالكتابة" في حین أن مشروع قانون التحكیم العراقي 
) منھ التي قالت: "یجب أن ١٢اعتبر الكتابة شرط صحّة وذلك بمقتضى نص المادّة (

 یكون اتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان باطلاً...".
ض موقف القوانین نستنتج أن عدم الكتابة  قد یؤدي  إلى عدم من خلال استعرا

إثبات الاتفاق التحكیمي بحسب بعض القوانین، أو إلى عدم صحتھ بحسب البعض الآخر، 
وكلا الحالتین یشكلان تحدیاً لوجود الاتفاق التحكیمي، وبالتالي یمكن تعطیل العملیة 

ابة بالطریقة التقلیدیة تذرعاً للطرف الذي التحكیمیة؛ إذ أنھ من الممكن أن یكون عدم الكت
یروم التھرب من التحكیم بحجة ان القانون اشترط ان یكون شكل الكتابة بالطریقة 

 –باللجوء إلى التحكیم -التقلیدیة، وھذا یعني أن تعبیر اطراف النزاع عن ارادتیھما 
 ن كان مكتوباً.بواسطة الرسائل أو البرقیات لا یمكن اعتباره اتفاقاً تحكیمیاً وإ

إنَّ قضاء الدولة بات الیوم یتجھ نحو التعایش مع التحكیم لیقف موقف المؤازر لھ 
عن طریق -اللذین توافقوا على التحكیم -مبتغیاً في ذلك احترام ارادة الأطراف المتنازعة 

ي . وبھذا الاتجاه تصدى قضاء الدولة للدفع الذ(١)انقاذ اتفاق التحكیم من الخلل أو العیب
یثیره الطرف المرید عرقلة التحكیم بتذرعھ أنَّ المراسلات أو البرقیات لا یمكن اعتبارھا 
اتفاقاً تحكیمیاً بحجة أنھا لم تكن مكتوبة بالشكل التقلیدي؛ إلا أن المحاكم سیما في التحكیم 
الدولي ردت ھذا الدفع إذ اعتبرت أنھ لیس من شكل كتابي معین لصحّة الاتفاق 

فقد یكون في صور مراسلات أو برقیات بین الطرفین أو حتى بالوسائل التحكیمي، 
والطرق الالكترونیة طالما كانت تدل دلالة قطعیة على ارادة اللجوء إلى التحكیم فالمھم 

. (٢)ھو اظھار الارادة إلى الخارج دون اشتراط أن تحرر في شكل  رسمي أو بقالب معیّن
ى إذ اعتبرت محكمة استئناف بیروت " إن . وقد سلك القضاء اللبناني ھذا المنح(٢)معیّن

العقد التحكیمي وإن كان من الواجب اثباتھ كتابةً إلا أن القانون لم یشترط صیغة معیّنة 
لتلك الكتابة، فلیس ما یمنع أن یعتبر الفریقان عن توسلھما التحكیم لحل الخلاف الناشيء 

ن من شأن الكتابین بینھما عن طریق كتب أو رسائل یرسلانھا إلى المحكم، فیكو
المرسلین من كلا الفریقین إلى العلامة فضل االله أن یثبت كتابة رغبتھما على اللجوء 

. إنَّ ھذه الاحكام والاحكام التي سبقتھا فتحت الطریق لإعادة النظر في مفھوم (٣)للتحكیم"

                                                        
 .٦٠)، ص٥٦انیة للتحكیم العربي والدولي، العدد (ینظر: القاضي سھیل عبود، تعیین المحكم وصفاتھ، المجلة اللبن ١
ینظر: د. سامي بدیع منصور، تنازع القوانین والقانون المطبق من المحكم في عقود التجارة الدولیة، المجلة اللبنانیة  ٢

 .١٨)، ص٢٠٠٩)، ٥٠للتحكیم العربي والدولي، العدد (
، دعوى السید ابراھیم فضل االله ورفاقھ ضد الشیخ أنور علم ٤/٥/٢٠٠٠محكمة استئناف بیروت، الغرفة الثالثة، تاریخ ( ٣

 .١٢٦)، ص٢٠٠٠)، (١٥-١٤الدین، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد (
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لورقیة الكتابة التقلیدي للاتفاق التحكیمي بحیث یمكن أن یشمل بالاضافة إلى الكتابة ا
الكتابة على دعامات الكترونیة؛ لذلك تقدمت الكثیر من المقترحات لتعدیل اتفاقیة 

) لیسمح بموجبھ قبول التحكیم والتوقیع الإلكتروني، ویمكن أن ١٩٥٨نیویورك لسنة (
 یكون ھذا التعدیل كنص یضاف إلى مشروع قانون التحكیم العراقي. 

اعدة التي تحمي الاتفاق من العیوب دور القضاء في تكریس الق: الفرع الثاني
 الموضوعیة.

لعل أھم العیوب التي تصیب الاتفاق التحكیمي یمكن أنّ تتعلق بقابلیة موضوع  
) من قانون ٢٥٤النزاع للتحكیم أو قد تتعلق بأھلیة أطراف الاتفاق، وھذا ما أكّدتھ المادّة (

سائل التي یجوز الصلح فیھا، ولا المرافعات العراقي بقولھا: " لا یصح التحكیم إلا في الم
یصح إلا ممن لھ أھلیة التصرف في حقوقھ..."  وقد أكد ھذا المعنى قانون أصول 

 ).٧٦٥) و(٧٦٢المحاكمات المدنیة اللبناني في المادتین (
 -یظھر مما ورد أعلاه أن موضوع النزاع إذا كان غیر قابل للتحكیم فانھ یشكل

لتحكیمي قد یؤدّي إلى بطلانھ، وكذلك الحال إذا كان أحد عیباّ یصیب الاتفاق ا-بحد ذاتھ
الأطراف لا یملك  أھلیة التصرف في حقوقھ فان الاتفاق على التحكیم یصبح باطلاً، 

 ولذلك سنبحث في ھذین العیبین ودور القضاء في سدھما.  
أذا قلنا أن ھذا الموضوع یقبل  أولاً: عیب عدم قابلیة موضوع النزاع للتحكیم.

تحكیم فھذا یعني أنھ قابل للصلح  والمسائل غیر القابلة للصلح ھي تلك التي تتعلق ال
بالنظام العام ، إذ من الممكن ابطال اتفاق التحكیم قبل صدور قرار التحكیم؛ لكون 
موضوع النزاع یتعلق بمسألة من النظام العام. فقد تكون ھنالك منازعة متعلقة بھ بنص 

التي لا تعد مالاً بین الناس، أو قد تكون المنازعات التي تتعلق قانوني كالحقوق الشخصیة 
 (١)بھذا المفھوم دون نص خاص، أو تلك التي تتعلق بالنظام العام لعدم مشروعیتھا بالذات

فالأمثلة كثیرة للموضوعات غیر القابلة للتحكیم على سبیل المثال إذا تعلق النزاع بعقد 
. إنّ فكرة عدم قابلیة (٢)ل الدولة ( كالتبغ في لبنان)بیع منتوجات ھي محل احتكار من قب

موضوع النزاع للتحكیم لتعلقھا بالنظام العام قد تشكل بحد ذاتھا تذرعاً للطرف الذي یرید 
التحلل من اتفاق التحكیم وما یشجع على ھذا السلوك، ذلك الاتجاه التقلیدي: الذي یذھب 

یاً كان موضوعھا والتي تتعلق بالقواعد إلى أن جمیع منازعات الجماعات والأفراد أ
الآمرة تقع من اختصاص قضاء الدولة، وبالتالي یبطل كل اتفاق لمجرد تعلق المسائلة 

، وقد سلك القضاء اللبناني ھذا المنحى في قرارات عدة، منھا على سبیل (٣)بالنظام العام
المحاكم اللبنانیة ھي المثال قرار محكمة التمییز اللبنانیة الذي  نص على أنھ " تكون 

وحدھا الصالحة للنظر في الدعوى المتعلقة بالتعویض عن فسخ عقد التمثیل التجاري ولا 
 .(٤)یكون للبند التحكیمي المدرج في عقد التمثیل الموقع بین الفریقین أي أثر..."

                                                        
 وما یلیھا). ٣١، ص٢٠٠٣ینظر: د. أحمد خلیل، قواعد التحكیم في القانون اللبناني، (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  ١
 .١٣فادي الیاس، المرجع السابق، صالقاضي  ٢
 .٢٤٨ینظر: حسین جبار لازم، التكامل...، مرجع سابق، ص ٣
)، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي ١٤/٤/٢٠٠٥) بتاریخ (٣قرار محكمة التمییز اللبنانیة، الغرفة الرابعة، القرار رقم ( ٤

 .٨٣ص٢٠٠٦) ٤٠والدولي، العدد (
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إنَّ ھذا الاتجاه الاقصائي والمتشدد في عدم قابلیة موضوع النزاع للتحكیم لتعلقھ  
النظام العام قد ینعكس سلباً على علاقات التجارة الدولیة فیقف عائقاً أمام عجلة ب

الاستثمار والتجارة الدولیة؛ لھذا السبب نجد أن القضاء الفرنسي سلك اتجاھاً أكثر انفتاحاً 
یجب أن تكون واضحة وصریحة،  -أي المخالفة-في مسألة مخالفة النظام العام بقولھ: أنھا

رات كثیرة كانت أكثر تسامحاً مع فكرة مخالفة موضوع النزاع للنظام وقد صدرت قرا
. منھا ما قضت بھ محكمة استئناف باریس: " بجواز اللجوء إلى التحكیم في (١)العام

المنازعات التي تدور حول حقوق مترتبة على مسائل متصلة بالنظام العام توجد قواعد 
 .(٢)قانونیة تنظمھا"

ثمار والتجارة سیما الدولیة لما یلعبانھ من دور فعال في ولأجل تشجیع الاست   
میدان تطویر الاقتصاد الوطني، فلا بد من التخفیف من فكرة مخالفة موضوع اتفاق 
التحكیم للنظام العام؛ وذلك من خلال تضمین النصوص القانونیة قواعد قانونیة یمكن 

 تحكیم للنظام العام.بموجبھا التخفیف من فكرة مخالفة موضوع الاتفاق على ال
لا شك أنّ عدم الأھلیة  ثانیاً: عیب عدم أھلیة الشخص للتصرف في حقوقھ.  

لإبرام اتفاق التحكیم قد ترجع لصغر في السن أو قد ترجع بسبب توافر عیب من عیوب 
الإرادة ( الإكراه، الغبن مع التغریر، الغلط، الاستغلال) و كل ھذه الاسباب تكون متعلقة 

الشخص نفسھ، والتي یمكن تسمیتھا بانعدام الأھلیة الذاتي، وفي ھذه الحالة لا بإرادة 
لاتفاق التحكیم الصادر عن شخص ارادتھ  -المطلق أو النسبي-مشكلة في تحدید البطلان 

معیوبة، ھذا فیما یتعلق باتفاق التحكیم الداخلي، أمّا التحكیم الدولي فمن النادر أن تطرح 
ة إذ لا یمكن تصور ابرام عقد تجاري دولي من قبل قاصر "فالمسألة مسألة انعدام الأھلی

 .(٣)لیست بھذه البساطة والخفة" كما یقول الدكتور سامي منصور
وقد یكون الشخص كامل الأھلیة إلا أنھ ممنوع التصرف في حقوق معیّنة كما    

كالدولة أو الوزارة ھو الحال في العقود الإداریة التي یبرمھا ممثلو أشخاص القانون العام 
أو ھیئاتھا العامة فكثیر من الأنظمة القانونیة لا سیما المتأثرة بالقانون الفرنسي لا یملك 
الاشخاص أنفي الذكر الأھلیة الكافیة لإبرام الاتفاقات التحكیمیة، وقد تحتاج في بعض 

 .(٤)الأنظمة القانونیة لموافقات خاصة لإبرام تلك الاتفاقات
مر كان موقف المشرّع الفرنسي متشدداً في حظر قبول التحكیم في في بدایة الأ  

) من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي ١٠٠٤، ٨٣العقود الإداریة إذ أشارت المواد (
على أنّھ : یحظر قبول شرط التحكیم في المنازعات التي تخص الھیئات أو المؤسسات 

ال إلى عرقلة التجارة الدولیة؛ لذلك ذھب العامة"  ھذا الموقف المتشدد یؤدي بطبیعة الح
الاجتھاد القضائي الفرنسي في العدید من الأحكام إلى استبعاد ھذا الحظر نھائیاً في نطاق 

) إذ Galakis) وقضیة (san Carloالتحكیم الدولي، والأمثلة على ذلك كثیرة: قضیة (

                                                        
اد، الرقابة القضائیة على احكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ینظر: د. حفیظة السید الحد ١
 .  ٦٢)، ص٢٠١٠) (٥(
 .٢١٩)، ص٢٠١٨)، (٣٧د. عمامرة حسان، المنازعة الإداریة القابلة للتحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( ٢
 .١٨..، المرجع السابق، صینظر: د. سامي بدیع منصور، تنازع القوانین. ٣
 .٣٦٢ینظر: د. حفیظة السید الحداد، الموجز...، المرجع السابق، ص ٤
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 (١)م لا یطبق على التحكیم الدوليأكّد أنّ المنع من التحكیم فیما یتعلق بالدولة والقطاع العا
إنّ ھذا الموقف من القضاء الفرنسي استخلص قاعدة مفادھا جواز التحكیم في العقود 
الإداریة إذا كان التحكیم دولیاً، وھو ما أدى بالمشرّع الفرنسي لیتدخل واصدر قانون عام 

أن تقبل شرط ) أجاز بمقتضاه للدولة وللمقاطعات والمؤسسات العامة في فرنسا ١٩٨٦(
 .(٢)التحكیم في العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبیة

لأشخاص  -) المعدّل١٩٩٤) لسنة (٢٧وقد اجاز قانون التحكیم المصري رقم (   
) منھ إذ نصّت على أنھّ: ١القانون العام  ابرام الاتفاقات التحكیمیة وذلك بموجب المادّة (

دولیة المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة "مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقیات ال
تسري أحكام ھذا القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو 

 الخاص أیاً كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع..."
أما في لبنان ففي السابق لم ینص قانون أًصول المحاكمات اللبنانیة على أنّ    

دولة وأشخاص القانون العام حق اللجوء إلى التحكیم، غیر أن التعدیل الذي حصل لل
 ) أجاز لھم ذلك.٢٩/٧/٢٠٠٢) في (٤٤٠بموجب القانون رقم ( -)٧٦٢للمادة (

وفیما یتعلق بموقف المشرّع العراقي فلم ینص قانون المرافعات المدنیة العراقي    
دولة طرفاً فیھا أو أحد أشخاصھا العامة، إلا على جواز التحكیم في العقود التي تكون ال

) منھ لجوء أشخاص القانون العام ٢أن مشروع قانون التحكیم العراقي أجاز  في المادّة (
 .(٣)إلى التحكیم بغض  النظر عن طبیعة العلاقة القانونیة محل النزاع

 ئي للتحكیم.دور القضاء في تكریس القواعد الفاعلة في النظام الإجرا: المبحث الثاني
إنّ إجراءات التحكیم بمعناھا الواسع تعني بدء السیر في الخصومة التحكیمیة بعد    

حدوث النزاع فتشمل: تشكیل الھیأة التحكیمیة، الإجراءات التحفظیة مروراً بالمحاكمة 
التحكیمیة، وحتى صدور الحكم وتنفیذه. ولتنظیم ھذه الأمور فقد وضعت التشریعات 

واجبة الاتباع من قبل أطراف النزاع والھیأة التحكیمیة، غیر أنَّ تلك  قواعد إجرائیة
القواعد قد تكون غیر كافیة لتغطیة ما قد تستحدث من اشكالیات قانونیة نتیجة الأسالیب 

وما  (٤)التسویفیة التي قد یلجأ الیھا أحد الفرقاء لیحول دون سیر الاجراءات التحكیمیة
ن القانون لم یكن قد تعرض لمواجھة مثل ھذه الأسالیب. وفي یزید المشكلة تعقیداً: ھو أ

ھذه الحالة یتم اللجوء إلى قضاء الدولة فیقوم ھذا الاخیر بوضع حلول قد تتحول إلى 
قاعدة تأخذ بھا التشریعات. ولبیان ذلك بوضوح سنقوم بتقسّیم ھذا المبحث على مطلبین: 

یة في مرحلة ما قبل صدور الحكم، الأول، دور القضاء في ابتكار القواعد الاجرائ
 والمطلب الثاني: دور القضاء في ابتكار القواعد في مرحلة ما بعد صدور الحكم.      

 دور القضاء في ابتكار القواعد الاجرائیة في مرحلة ما قبل صدور الحكم: المطلب الأول
تحكیمیة ، ومن لعل أھم الإجراءات التي تسبق صدور حكم التحكیم ھي تشكیل الھیأة ال   

ثم الإجراء الآخر وھو اتخاذ التدابیر الوقتیة والتحفظیة، وبعد ذلك تجري عملیة المرافعة 
                                                        

 وما یلیھا. ١٦٢ینظر: د. محمد محمود المغاربي، مرجع سابق، ص ١
 .٣٧٦ینظر، د. حفیظة السید الحداد، الموجز...، المرجع السابق، ص ٢
 ).٢٠١١اقي لسنة () من مشروع قانون التحكیم العر٢ینظر: المادّة ( ٣
 .٤٠)، ص٢٠١٠)، (٨ینظر: د. حفیظة السید حداد، دور القضاء في التحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( ٤
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التحكیمیة، وبھذا النحو سنقسّم ھذا المطلب على فرعین: الأول، دور القضاء في  ابتكار 
قواعد تشكیل ھیأة التحكیم، والفرع الثاني: دور القضاء في ابتكار قواعد المحاكمة 

 التحكیمیة. 
 دور القضاء ابتكار قواعد تشكیل الھیأة التحكیمیة.: الفرع الأول

إنَّ تكوین ھیأة التحكیم تمثل نقطة الشروع في العملیة التحكیمیّة، وقد حرصت    
التشریعات على تحصین ھذه المرحة من التحكیم، وذلك بوضع قواعد قانونیة تبین كیفیة 

اً عن وضع قواعد قانونیة تواجھ بعض الأسالیب تكوینھا، ولم یغفل المشرّع أیض
التسویفیة والتي من المحتمل أن یقوم بھا أحد أطراف النزاع لمنع البدء بالتحكیم كما بینا 
للتو، والأمثلة على تلك القواعد كثیرة، وبعیداً عن الإطالة سنقوم بسردھا بشكل مختصر 

 نون العراقي:وفي أطار القانون المصري والقانون اللبناني والقا
) ٢٢إلى  ١٥في مصر نجد في قانون التحكیم المصري المعدّل، وتحدیداً في المواد (  

وكل ھذه المواد تقف حائلاً دون محاولات المماطلة التي تصدر من أحد الفرقاء التي 
یبتغي فیھا ھذا الأخیر تعطیل التحكیم. وفي لبنان نلاحظ أن القواعد المتعلقة بالھیأة 

ة موزعة في قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني، وتحدیداً في الباب التحكیمی
 ).٧٧٢ -فقرتھا الثانیة ٧٦٣الخاص بالتحكیم في المواد (

) ٢٦٤-٢٥٥أمّا في العراق نجد أنَّ قانون المرافعات المدنیة العراقي بین في المواد (  
تھا وضح الإجراءات التي یجب كل ما یتعلق بتكوین ھیأة التحكیم، ومن ثم المواد التي تل

 على المحكمین اتباعھا    
بالرغم من موقف القوانین في وضع القواعد التي تدفع عن ھیأة التحكیم    

التحدیات الناجمة عن المماطلة والتسویف من أحد الأطراف إلا أنّ ھنالك مشكلات جمّة 
قانونیة تعطي الحل، بناءً قد تثار ضد تكوین الھیأة التحكیمیة یقابلھا عدم وجود قاعدة 

على ذلك یتم اللجوء إلى قضاء الدولة فیلعب ھذا الأخیر دوراً حیویاً في تدعیم إجراءات 
التحكیم لیضع حلاً للمشكلة قد یصبح ھذا الحل قاعدة ضمن قوانین التحكیم. ولقد أحصینا 

 جملة من ھذه المشكلات وسنشرحھا على النحو الآتي:
. فقد ینص اتفاق م الوتریة في عدد المحكمین المتفق بشأنھمأولاً: مشكلة انعدا   

التحكیم على أن الھیأة التحكیمیة تتكون من أكثر من محكم، ولكن بعدد زوجي. في ھذه 
الحالة نجد أن معظم القوانین اشترطت أن یكون عدد المحكمین وتراً وإلا كان التحكیم 

) بنصّھا على ٢٥٧دنیة العراقي في المادّة (باطلا، وقد أكد ھذا ألأمر قانون المرافعات الم
" یجب إذا تعدد المحكمین[المحكمون] أن یكون عددھم وتراً عدا حالة التحكیم بین 

 الزوجین".
وعلى ھذا النھج سار قضاء محكمة التمییز العراقیة إذ قررت بأن تعیین     

إجراءات، وما  المحكمین بعدد شفعي باطلاً، ویبطل تبعاً لذلك كل ما قاموا بھ من
، وھنا لابد من التوضیح أن البطلان الذي قضي بھ ھو في حال (١)أصدروه من قرارات

                                                        
)، النشرة القضائیة لسنة ١٤/١٢/١٩٧٣) تاریخ ( ١٩٧٣/ مدنیة أولى/٧٢١قرار محكمة التمییز العراقیة المرقم ( ١
 .٢٨٢)، ص٤٤) العدد (١٩٧٣(
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صدور قرار عن محكمین بعدد زوجي، فلا یوجد ما یمنع من تصحیح الوضع قبل 
انطلاق العملیة التحكیمیة وذلك بإضافة محكم إلى الھیأة المكونة من عدد زوجي فیصبح 

ملھ من القضاء االعراقي أن یأخذ بھذا الرأي؛ لینقذ التحكیم من ، وما نأ(١)العدد وتري
التعطیل على غرار ما قام علیھ الوضع في فرنسا ولبنان فقد كانا یشترطان في التحكیم 

إلا أن القضاء  (٢)الداخلي أنھ یجب أن یكون عدد المحكمین وتراً وإلا كان التحكیم باطلاً
فعالیة فوضع حلاً احتیاطیاً یمكن اللجوء إلیھ بإضافة  الفرنسي أراد أن یكون التحكیم أكثر

محكم آخر فیصبح العدد وتري وبالتالي یمكن انقاذ التحكیم وقد نصت على ھذا الحل 
) من قانون أصول المحاكمات اللبناني بقولھا: " إذا عین ٧٧١الفقرة الثانیة من المادّة (

یھم  یختار وفق ما حدده الخصوم محكمین بعدد زوجي وجبت اضافة محكم آخر إل
 الخصوم وإلا فبأتفاق المحكمین المعینین...".

من أجل ضمان شفافیة العملیة ثانیاً: مشكلة تكرار اختیار المحكم نفسھ:    
التحكیمیة حرصت التشریعات على وضع شروط معیّنة لضمان حیادیة واستقلال 

وبینت اسباب عزلھ  (٣)المحكم، فسمحت برده للأسباب نفسھا التي یرد بھا القاضي
وأوجبت على الشخص الذي یتم مفاتحتھ لأجل اختیاره كمحكم أنّ یصرّح عن  (٤)وكیفیتھ

كل ما یثیر الشك حول حیادتیھ واستقلالھ، وعلى المحكّم منذ تعیینھ وطوال إجراءات 
التحكیم أن یفضي بلا ابطاء إلى طرفي النزاع بوجود أیّة ظروف من ھذا القبیل، إلا إذا 

 .(٥)ان قد سبق لھ أن أحاطھما علماً بھاك
وبالرغم من تنظیم التشریعات لمعظم المسائل التي تتعلق بالمحكم، إلا أن    

المشرّع لم یتنبھ لمشكلة تسمیة شخص كمحكم بشكل دائم ومتكرر، وھو ما یؤدي إلى 
محكمة اثارة الشك حول استقلالھ، وقد تصدى الاجتھاد الفرنسي لھذه المسألة إذ أصدرت 

) حكماً یقضي " بأن تكرار تسمیة محكم بشكل دائم ٦/٧/٢٠٠٤استئناف باریس بتاریخ (
ومستمر من قبل شركة في كل المنازعات التي تنشب بینھا وبین الآخرین، ھذه التسمیات 
الكثیرة من شأنھا أنّ تثیر في أذھان الآخرین شكاً معقولاً حول موضوعیة ھذا المحكم، 

. والظاھر أنّ ھذا القرار حمل بین طیاتھ قاعدة (٦)محكمة قبلت طلب عزلھ"وبالتالي فأنّ ال
* لا یجوز لأحد الأطراف تسمیة شخص كمحكم سبق وأن اختاره في قضیة سابقةمفادھا: 

ولم تتبن التشریعات العربیة والعراقیة ھذه القاعدة آملین من المشرّع العراقي أدراجھا 
 .ضمن مشروع قانون التحكیم العراقي

  
  

                                                        
 .٣١ي فادي الیاس، دراسة...، المرجع السابق، صینظر: القاض ١
 مرافعات فرنسي). ١٤٥٤أصول المحاكمات المدنیة اللبناني، تقابلھا  ٧٧١المواد ( ٢
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٧٧٠/٢) من قانون المافات المدنیة العراقي تقابلھا المادة (٢٦١/١ینظر: المادة ( ٣

 اللبناني.
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٧٧٠/١) من قانون المرافعات المدنیة العرقي تقابلھا المادة (٢٥٦(ینظر: المادة  ٤

 اللبناني.
 المعدل.١٩٨٥) من قانون الاونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة ١٢) من المادة (٢ینظر: الفقرة ( ٥
 .١٣٨)، ص٢٠١٨)، (٣٨م، مجلة التحكیم العالمیة، العدد (مشار الیھ لدى د. عبد الحمید الأحدب، عزل المحك ٦
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 ثالثاً: مشكلة تخلف الشخص المفوض باختیار ھیأة التحكیم عن أداء ما فوض بھ. 

طبیعیاً كان  -لأطراف النزاع أن یفوضوا شخصاً ثالثاً (١)سمحت أغلب القوانین   
مھمة اختیار الھیأة التحكیمیة، وھو بمثابة الوكیل المشترك عن أطراف  -أم معنویاً

اختیار المحكمین من قبل ھذا الطرف المفوض فإذا تخلف  النزاع، وبالتالي تكون وظیفة
 أو أخفق ھذا الأخیر عن القیام بھذه المھمة المسندة إلیھ فما الحل؟

لم یرد في قانون المرافعات الفرنسي ولا حتى في القانون اللبناني، فضلاً عن    
فرنسیة لھذه قانون المرافعات العراقي حلاً لتلك المشكلة، وقد تصدت محكمة النقض ال

) الذي قضى: "أن تعیین ١٩٩٣/نوفمبر/ ٣العقبة وذلك في قرارھا الصادر بتاریخ (
المحكمین وبالأخص المحكم الثالث بواسطة نقیب محامین (لیون) ما ھو إلا تأكید لطریقة 
التعیین المتفق علیھا في اتفاق التحكیم إذ انتھت محكمة الاستئناف إلى أن الطلب المقدم 

لأطراف لتعیین المحكم الثالث لا یعتبر من ضمن إجراءات التحكیم المنصوص من أحد ا
) من قانون المرافعات المدنیة، فأن حكمھا في ھذا الشأن یكون ١٤٤٤علیھا في المادة (

 .(٢)قد صادف صحیح القانون"
) إذ ٢) الفقرة (١٧وقد تبنى قانون التحكیم المصري حلاً واضحاً في المادّة (   

" ... إذا تخلف الغیر عن أداء ما عھد بھ إلیھ في ھذا الشأن تولت المحكمة نصت بأن 
) من ھذا القانون..." وھذا یعني أنھ یمكن للمحكمة أن تقوم ٩المشار إلیھا في المادّة (

 باختیار ھیأة التحكیم في حال تخلف الشخص المكلف بھذه الوظیفة.
أنَّھ یحاكي كثیراً قانون التحكیم  الذي یتضح-أما مشروع قانون التحكیم العراقي   
/ثانیاً) إذ أجاز اللجوء للمحكمة المنصوص ١٧اعطى الحل نفسھ في المادّة ( -المصري

 علیھا ان تقوم بمھمة اختیار ھیأة التحكیم في حال فشل الغیر المكلف باختیارھا.
تقف ومما تقدم یمكن القول أنّ القضاءَ أوجد قواعد تتعلق بحل العقبات التي    

أمام تشكیل ھیأة التحكیم، وأنَّ الاحتمال وارد جداً أن تستجد مشكلات أخرى قد تقف 
حائلاً دون تشكیل الھیأة المذكورة، وقد یتصدى لھا القضاء فیمثل حلھ قاعدة قانونیة تدعم 

 فعالیّة التحكیم.
 دور القضاء في ابتكار بعض قواعد المحاكمة التحكیمیة: الفرع الثاني

یل ھیأة التحكیم تصبح وقائع النزاع معروضة أمام كیان قضائي خاص بعد تشك  
وظیفتھ الفصل في ذلك النزاع، ومن ھنا تنطلق المحاكمة التحكیمیة، وقد یسبق النظر في 
أساس النزاع اتخاذ بعض الإجراءات التحفظیة والوقتیة، ومن ثم تبدأ المرافعة فتتخللھا 

وشھادة الشھود، وغیرھا، وفي جمیع ھذه الإجراءات مسائل كثیر منھا ما یتعلق بالإثبات 
قد تبرز مشكلات لم یسبق لنصوص القانون أن وضعت لھا حلاً، وسنتطرق في ھذا 

 الصدد للمسألتین الآتیتین: 
  

                                                        
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني.٧٧٢) من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي تقابلھا المادة (١٤٥٥المادّة ( ١
 .٥٢-٥١مشار الیھ لدى : حسین جبار لازم، التكامل...، المرجع السابق، ص ٢
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أولاً: عدم تمتع القرارات التحفظیة والتدابیر الوقتیة الصادرة عن ھیأة التحكیم بالقوة 
 التنفیذیة.
الوقتیة والتحفظیة بأنھا: " إجراءات قضائیة تستھدف دفع خطر یُقصد بالتدابیر   

. والأصل أن محاكم الدولة ھي (١)محتمل الوقوع دون المساس بأصل الحق الموضوعي"
المختصة باتخاذ التدابیر الوقتیة والتحفظیة، إلا أن الحاجة إلى تیسیر إجراءات التحكیم، 

ة التحكیم سلطة اتخاذ ھذه الإجراءات إلى وضمان فعالیتھ أدت بالقوانین إلى اعطاء ھیأ
جانب الاختصاص الأصلي المقرر لقضاء الدولة، وقد اختلفت تلك القوانین حول نطاق 

فاتجاه یرى: أنَّ لكلّ من قضاء الدولة وھیأة التحكیم  (٢)ھذا الاختصاص المشترك
ھب إلى أن منح صلاحیة اتخاذ مثل ھذه التدابیر عند وجود اتفاقیة تحكیم، واتجاه ثان یذ

ھذه الصلاحیة لھیأة التحكیم، وثالث  قصّر سلطة اتخاذ الاجراءات التحفظیة والوقتیة 
 .(٣)على قضاء الدولة دون ھیأة التحكیم

ومن القوانین التي منحت ھیأة التحكیم سلطة اصدار الأوامر الوقتیة والتحفظیة    
) التي ١٩٩٤) لسنة (٢٧قم () من قانون التحكیم المصري ر٢٤/١ما ورد في المادّة (

نصّت على أنّ " یجوز لطرفي التحكیم الاتفاق على أن یكون لھیئة التحكیم، بناءً على 
طلب أحدھما، أن تأمر أیاً منھما باتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا 

 ". طبیعة النزاع، وأن تطلب تقدیم ضمان كافٍ لتغطیة نفقات التدبیر الذي تأمر بھ
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة ٧٨٩وفي لبنان فقد نصت المادة (   

اللبناني، بقولھا: " ...للمحكم في معرض منازعة قائمة أن یأمر باتخاذ ما یراه من تدابیر 
 مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع...".         

اب التحكیم، فلم یتطرق لمسألة أمّا قانون المرافعات المدنیة العراقي، وتحدیداً في ب
التدابیر الوقتیة أو التحفظیة في العملیة التحكیمیة وقد تدارك ھذا الأمر مشروع قانون 

) من ٢٤) المشابھة للمادة (٢٤) في الفقرة أولاً من المادّة (٢٠١١التحكیم العراقي لسنة (
 قانون التحكیم المصري.

الرغم من منحھا ھیأة التحكیم صلاحیة  إن ما یلاحظ على ھذه القوانین أنھا على  
اصدار الأوامر الوقتیة والتحفظیة، إلا أنھا أغفلت كیفیة تنفیذ ھذه الأوامر فالمحكم لا 
یملك سلطة الجبر ( الولایة الجبریة) حتى یمكن تنفیذھا عنوةً في حال رفض من صدر 

. ولا یوجد ما یمنع (٤)الأمر الوقتي ضده. وفي ھذا الاتجاه ذھب اجتھاد القضاء المصري
یتم اللجوء إلى محاكم الدولة لتنفیذ الأوامر الوقتیة المحاكم أن تستخلص قاعدة مفادھا: " 

. وما یدعم ھذا الرأي: ھو أنھ مادامت القوانین والتحفظیة التي تصدر عن ھیأة التحكیم"
ة فمن باب أعطت لمحاكم الدولة مھمة تنفیذ احكام التحكیم الصادرة عن الھیئات التحكیمی

                                                        
 .١١٦زم، الفصل...، المرجع السابق، صینظر: حسین جبار لا ١
)، ٢٢ینظر: د. برھان أمر االله، التدابیر الوقتیة والتحفظیة بین القضاء وھیأة التحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( ٢

 .١٧٤)، ص٠٢٠١٤
 وما یلیھا. ٧٠ینظر: حسین جبار لازم، التكامل...  المرجع السابق، ص ٣
 .١٨٩مرجع سابق، ص ینظر: د. برھان أمر االله، ٤
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أولى اعطائھا وظیفة تنفیذ الأوامر الوقتیة والتحفظیة الصادرة عن ھذه الأخیرة ومن 
 یملك الاكثر یملك الاقل.

 ثانیاً: عقبات الاثبات التي تواجھ ھیأة التحكیم.
ھیأة التحكیم باعتبارھا تقوم بوظیفة قضائیة؛ لذا فإنَّ الاثبات یشكل إجراء أساسیاً  

كیمة فلتلك الھیأة حق اتخاذ إجراءات الاثبات من سماع شھود، في المحاكمة التح
والمعاینة للأماكن، والاستعانة بالخبراء، إلا أنھا لا تملك سلطة الجبر التي یتمتع بھا 

 .(١)قضاء الدولة
ھذا وقد حاولت التشریعات تعویض سلطة الجبر في الإثبات و التي لا تملكھا    

لال السماح لھا بالاستعانة بقضاء الدولة، مثلاً على ذلك الھیئات التحكیمیة، وذلك من خ
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي إذ نصّت على أنّھ " یجب ٢٦٩ما ورد في المادّة (

على المحكمین الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدارھا قرارھا في 
زاع أو اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب الانابات القضائیة التي یقتضیھا الفصل في الن

 على تخلف الشھود أو الامتناع عن الإجابة"
) من قانون التحكیم المصري التي نصّت على ٣٧/١ایضاً ما ورد في المادّة (   

) من ھذا القانون بناءً على طلب ٩أنّھ "یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادّة (
الحكم على من یتخلف من الشھود عن الحضور أو یمتنع عن  -ھیئة التحكیم بما یأتي: أ

) من قانون ٧٧٩الأجابة بالجزاءات المنصوص علیھا..." والمعنى نفسھ ورد في المادّة (
 أصول المحاكمات المدنیة اللبناني.

وعلى الرغم من مبادرة التشریعات في سد ثغرات قدرة ھیأة التحكیم في    
شارة الى عقبات عدة قد تعترض ھذه الھیأة في ھذا المجال الاثبات، غیر أنھا اغفلت الا

منھا على سبیل المثال: عدم اتفاق الخصوم على الاستعانة بالشھود، وعلى ھذه المشكلة 
أي -أجاب القضاء الانكلیزي علیھا بقولھ: لا یجب على المُحكّم اللجوء لھذه الوسیلة

  .(٢)النزاع بطرق أخرىإذا استطاع المُحكّم تكوین عقیدتھ عن  - الشھادة
أیضاً لم یعالج القانون حالة امتناع الغیر من تقدیم الأدلة التي في حوزتھ    

والمُتعلّقة بالدعوى التحكیمیّة، وفي ھذا الشأن برز خلاف فقھي: فبعضھم یرى أنّھ من 
الممكن الاستعانة بقضاء الدولة. والأخر یرى عدم إمكانیة الاستعانة بالقضاء لإجبار 

 .(٣)لغیر على تقدیم تلك الأدلّةا
كلّ ھذه العقبات قد وضع لھا اجتھاد المحاكم حلا، وقد یبقى البعض بلا حلّ...    

 لحین عرض المشكلة على القضاء...         
  
  

                                                        
)، بیروت: منشورات الحلبي ١ینظر: د. مصطفى الجمال، وأخرون، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، (ط ١

 .١٩١)، ص١٩٩٨الحلبي الحقوقیة، (
الشریعة  ) مشار إلیھ لدى د.أشرف جودة محمد، دور المحكم في الاثبات، مجلة١٥١٢الحكم الصادر في القضیّة المرقمة ( ٢

 .١٣٧٩) ص٢٠١٩)، (٣٤والقانون العدد (
 .١٣٦١- ١٣٦٠د. أشرف جودة محمد، المصدر نفسھ، ص ٣
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دور القضاء في ابتكار القواعد في مرحلة ما بعد اصدار الحكم : المطلب الثاني
 التحكیمي.

فأنھ یمر بمرحلتین: الأولى قد یخضع لطریق من طرق  بعد صدور حكم التحكیم   
المراجعة أما الثانیة فھي مرحلة تنفیذ حكم التحكیم، وفي ھاتین المرحلتین یمكن أن نلحظ 
دوراً لاجتھاد المحاكم في استخلاص القواعد التي تدعم التحكیم، وفي ھذا المقام سنقسّم 

ي ابتكار القواعد المتعلّقة بطرق ھذا المطلب على فرعین: الأول عن دور القضاء ف
 الطعن، والفرع الثاني: دور القضاء في ابتكار القواعد المتعلّقة بتنفیذ حكم التحكیم. 

 دور القضاء في ابتكار القواعد المتعلّقة بطرق الطعن.: الفرع الأول
، ومن أجل تحقیق السرعة (١)إنَّ طرق الطعن بالحكم التحكیمي متعددة ومختلفة   

فافیة في التحكیم فقد لعب اجتھاد محاكم الدولة المعاصر دوراً بارزاً في تكرّیس والش
 .(٢)القواعد المتعلقة بالطعن بالحكم والتي تُحقّق الفعالیّة القصوى للتحكیم

أنھ ابتكر قاعدة جواز إعادة النظر في حكم التحكیم الدولي  فمن ناحیة أولى    
اس اعادة النظر إذ یُعدُّ ھذا الطریق من طرق الطعن والتي تُسمّى في بعض القوانین التم

الاستثنائیة التي في العادة لا یمكن اللجوء إلیھا إلا في حال كان قرار القاضي مشوباً 
 .(٣)بعیب خطیر

وتحدیداً في القواعد -) ١٩٨١لم یتضمّن قانون المرافعات الفرنسي لسنة (   
دة المحاكمة في أحكام التحكیم الدولیّة، ولكن نصّاً یجیز اعا -المتعلّقة بالتحكیم الدولي

) أجازت فیھ ١٩٩٢/ آیار/ ٢٥محكمة النقض الفرنسیّة أصدرت قراراً مھماً بتاریخ (
الطعن بطریق إعادة المحاكمة في مجال التحكیم الدولي وتتلخصّ وقائع ھذه القضیة بأنَّ" 

قد أصدرت قراراً ضدّھا، شركة فرنسیّة تقدمّت بطلب إعادة أمام ھیئة تحكیمیّة كانت 
وكان طلب إعادة المحاكمة مُستنداً إلى اكتشاف عناصر واقعیّة جدیدة تبیّن أنّ الطرف 
الآخر قد تمّكن من اقناع ھیئة التحكیم بوجھة نظره نتیجة إخفاء مستندات مھمة الأمر 

دمّت الذي ینطوي على غش. ولكن الھیئة التحكیمیّة ردّت طلب إعادة المحاكمة، وھنا تق
الشركة الفرنسیّة بطعن أمام محكمة استئناف باریس ضدّ القرار الذي ردّت بموجبھ 
الھیئة التحكیمیّة الطعن بإعادة المحاكمة المقدّم إلیھا، إلا أنّ محكمة الاستئناف رفضت 
قبول طعنھا فطعنت الشركة الفرنسیّة أمام محكمة النقض الفرنسیّة، فما كان من ھذه 

نقضت قرار محكمة استئناف باریس، معتبرةً أنّ الطعن بإعادة المحاكمة  الأخیرة إلا أنّ
جائز، وأنّھ یجب أنّ تنظر فیھ الھیئة التحكیمیّة نفسھا التي أصدرت القرار المشكو 

، ولم یكن ھذا القرار الأول من نوعھ إذ سبق للمحكمة الفدرالیّة السویسریّة قبول (٤)منھ"
ي حال الغشّ بالرغم من خلو القانون السویسري من الطعن بطریق إعادة المحاكمة ف

 .(٥)نص یسمح بھذا الطعن
                                                        

ینظر:  د. سامي بدیع منصور، طرق الطعن بالأحكام التحكیمیّة في القوانین العربیّة، المجلة اللبنانیّة للتحكیم العربي  \١
 .٦)، ص٢٠٠٧)(٤٢والدولي، العدد (

 .٤٣ید الحداد، دور القضاء...، المرجع السابق، صینظر: د. حفیظة الس ٢
 .٤٥)، ص٢٠١٨)، (٣٨د. ھادي سلیم، اعادة المحاكمة التحكیمیة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( ٣
 .٤٩مشار إلیھ لدى د. ھادي سلیم، المرجع السابق، ص ٤
 .٥٠ینظر: المصدر نفسھ، ص ٥
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ونتیجة لھذا التوجھ القضائي فقد بادر المشرّع الفرنسي إلى تعدیل قانون    
) ٢٠١١/ینایر/١٣) بتاریخ (٢٠١١-٤٨المرافعات المدنیة وذلك بموجب المرسوم رقم (
یم بموجبھ یمكن الطعن بطریق إعادة إذ أدخل تعدیلاً على النصوص المتعلقة بالتحك

) منھ التي نصّت على " إنّ الطعن بإعادة ١٥٠٢المحاكمة، وھذا ما ورد في المادّة (
المحاكمة ضدَّ أي قرار تحكیمي متاح في الحالات ضد الأحكام القضائیة في المادّة 

م ) ویقد٦٠٣ّإلى ٦٠١، ٥٩٧، ٥٩٤،٥٩٦) وفقاً للشروط المحدّدة في المواد (٥٩٥(
 الطعن أمام ھیأة التحكیم".

ولم تتضمّن معظم قوانین الدول العربیة نصّاً مشابھاً لھذا النص الفرنسي، بل    
) لم یشر إلى إمكانیة الطعن بطریق ٢٠١١حتى مشروع قانون التحكیم العراقي لسنة (

إعادة المحاكمة على الحكم التحكیمي، وھنا یمكن التساؤل عن إمكانیة حصول الوضع 
فرنسي نفسھ لدى محاكم الدول العربیة، وھذا الأمر یبقى متاحاً في حال حصول غش ال

واضح أو أیاً من الاسباب القانونیة التي تدعو الى إعادة المحاكمة كونھ یتفق مع تحقیق 
 .(١)العدالة ویُعدُّ حاجة اجتماعیة ملحة

باب الطعن على ابتكر الاجتھاد القضائي قاعدة اختزال أس ومن الناحیة الثانیة:  
فلو امعنا النظر في تشریعات التحكیم  واحد وھو الطعن بالبطلان، بطریق حكم التحكیم

الحدّیثة نجد أنّھا اتجھت نحو اختزال طرق الطعن بطریقة واحدة، إلا وھي الطعن 
لا  -١) منھ بأنَّھ: ٥٢بطریق البطلان، وھو ما أخذ بھ قانون التحكیم المصري في المادّة (

حكام التحكیم التي تصدر طبقاً لأحكام ھذا القانون الطعن بأي طریق من طرق تقبل أ
یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم  -٢الطعن المنصوص علیھا في قانون المرافعات. 

وفقاً للأحكام المبینة في المادتین التالیتین"، وھذا النص نفسھ ورد في مشروع قانون 
منھ. فالطعن بالبطلان لیس مطلقاً، بل بموجب اسباب ) ٥٢التحكیم العراقي في المادة (

من أجل تحقیق -.  وقد حاول الاجتھاد القضائي (٢)حدّدھا القانون على سبیل الحصر
الالتفاف على أسباب البطلان بوضعھ قاعدتین: الأولى،   -الفاعلیة القصوى لحكم التحكیم

لو كان العیب یمسّ بمبدأ للأطراف الحق في التنازل عن التذرّع بأسباب البطلان، و
الوجاھیة التي تُعدّ من النظام العام. أما القاعدة الثانیة: مبدأ لا بطلان دون ضرر یسري 

 .(٣)على جمیع المخالفات حتى تلك التي تتعلق بالنظام العام
وما المانع من یتضمّن مشروع قانون التحكیم العراقي لھاتین القاعدتین، لا سیما   

یحتاج الى تشجیع النظام القانوني للتحكیم الذي أصبح یلعب دوراً فاعلاً في أن العراق بلد 
   التجارة الدولیة ویمثل عاملاً فعالاً لجلب المستثمرین الأجانب. 

  
  

                                                        
) لسنة ٢) العدد (٢انونیة، مجلة علل الشرائع للدراسات القانونیة المجلد (ینظر: سلام جمعة ھادي، اجتماعیة القاعدة الق ١
 .٢٣٤) ، ص٢٠٢٢(
 ).٢٠١١) من مشروع قانون التحكیم العراقي لسنة (٥٣) من قانون التحكیم المصري تقابلھا المادّة (٥٣ینظر: المادّة ( ٢
یمیة، المؤتمر السنوي االسادس عشر( التحكیم التجاري) ینظر: د. مھیب معماري، رقابة قضاء البطلان على القرارات التحك ٣

 ).٢٠٠٨كلیة القانون ( -الذي أقامتھ  جامعة الامارات العربیة المتحدة
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 دور القضاء في ابتكار القواعد المتعلّقة بتنفیذ الحكم التحكیمي.: الفرع الثاني
الذي یصدر من القاضي المختص  تنفیذ حكم التحكیم یعني: " ھو ذلك الإجراء   

. إذ تُعدُّ مرحلة التنفیذ (١)قانوناً[قانونیاً] ویأمر بمقتضاه بتمتع حكم التحكیم بالقوة التنفیذیّة"
اللبنة الأساسیة في تحقیق فاعلیّة التحكیم، وقد وضعت التشریعات كافة قواعد قانونیة 

ستجد مشكلات في تنفیذ الحكم بیّنت فیھا معظم إجراءات ھذه المرحلة، إلا أنھ قد ت
التحكیمي لم یضع لھا المشرّع قاعدة لحلھا، فیجتھد قضاء الدولة لیكرّس قاعدة تمثل حلاً 

وسنكتفي بسرد ثلاث قواعد وضعھا الاجتھاد القضائي لحل بعض  لتلك المشكلة التنفیذیة.
 مشكلات تنفیذ الحكم التحكیمي:

ر بتنفیذ حكم تحكیم أجنبي قضي ببطلانھ القاعدة الأولى: ھي إمكانیة إصدار أم   
تضمنت اتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة مبدأ ھاماً إلا وھو:  :(٢)في الخارج

أنّ حكم التحكیم الدولي یفقد آثاره في بلد التنفیذ إذا أُبطل في بلد اصداره، إلا أنّ الوضع 
أ یفك الارتباط بین بلد منشأ الحكم في أوربا سیما في فرنسا أخذ باتجاه معاكس إذ بد

التحكیمي وبلد تنفیذه، وعلى خطى ھذا الاتجاه سار الاجتھاد في الولایات المتحدة 
) منح القضاء الفرنسي الصیغة Hilmartonففي فرنسا  في قضیة ( (٣)الأمریكیة

التنفیذیة لحكم تحكیم صادر في سویسرا بعد أنّ أبطلھ القضاء السویسري. وفي قضیة 
)Chromalloy أعطت محكمة استئناف باریس حكم التحكیم صیغة التنفیذ في فرنسا (

لحكم تحكیم صادر في فرنسا بعد أن ابطلتھ محكمة استئناف القاھرة، والحكم نفسھ اعطتھ 
الصیغة التنفیذیة بعد أن  -محكمة مقاطعة (كولومبیا) في الولایات المتحدة الأمریكیة

. كذلك الحكم الصادر عن محكمة استئناف (٤)المصريجرى ابطالھ من قبل القضاء 
) القاضي بتصدیق قرار محكمة Bechtel) في قضیّة(٢٠٠٥/سبتمبر/٩باریس بتاریخ (

 .(٥)باریس الجزائیة الذي اعطى الصیغة التنفیذیّة للحكم التحكیمي الذي ابطل في دبي
یذھب إلى القول: إنَّ ھذا الاتجاه الذي سلكھ القضاء جعل  بعض الفقھ المصري    

بإمكانیّة الأمر بتنفیذ حكم تحكیم في مصر قضي ببطلانھ في الخارج بسبب القواعد 
المیسرّة الواردة في قانون التحكیم المصري، وبناءً على المادّة السابعة من اتفاقیّة 
نیویورك التي نصّت على أن " أحكام ھذه المعاھدة لا تمنع من تطبیق نصوص قانونیة 

 .(٦)تشجیعاً لتنفیذ أحكام التحكیم" ... أكبر
وفي العراق یمكن الأخذ بالرأي السابق في حال إتمام المصادقة على مشروع    

قانون التحكیم العراقي؛ لكون ھذا الأخیر مشابھ تماماً للقانون المصري إذ یمكن للقضاء 

                                                        
، ٢٠١٢)، ( بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، ١د. آمال یدر، الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي، (ط ١

 ).١٦٢ص
 .٤٤ور القضاء في التحكیم، المرجع السابق، صد. حفیظة السید الحداد، د ٢
ینظر: د. عبد الحمید الأحدب، اتفاقیة نیویورك، والعلاقة بین قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكیمي، وقرارات قاضي بلد  ٣

 .١٩٣). ص٢٠١٨)، (٤٠و٣٩تنفیذ الحكم التحكیمي، مجلة التحكیم العالمیة، العددان (
 .٢٠٢-٢٠١حدب، المرجع السابق، صینظر: د. عبد الحمید الأ ٤
ینظر: د. حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد  ٥
 .٧٠)، ص٢٠١٠)، (٥(
 د. حفیظة السید حداد، دور القضاء... المرجع السابق، الصفحة نفسھا. ٦
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ضاء دولة العراقي تنفیذ حكم التحكیم الصادر في الخارج الذي قضي ببطلانھ من قبل ق
المنشأ استناداً لھذا المشروع الذي جعل من تنفذ ھذا الحكم أیسر فیما لو قارناه بنصوص 

 ).  ٢٠٢١معاھدة نیویورك التي انضم إلیھا العراق عام (
أمّا القاعدة الثانیة: ھي إمكانیّة تنفیذ حكم تحكیم دولي بالرغم من عدم نص    

بارة أخرى یستطیع القاضي اعطاء الصیغة وبع القانون الوطني على التحكیم الدولي،
 التنفیذیّة لحكم تحكیم دولي وإن لم ینص قانون دولة القاضي على ھذا النوع من التحكیم. 

یعود تكریس ھذه القاعدة للقضاء العراقي في قضیة السفن الحربیة التي اقامتھا     
قیة. تتلخص وقائع ھذه شركة ایطالیة ضد الدولة العراقیة ممثلةً بوزارة المالیة العرا

القضیة: من أن وزارة الدفاع العراقیة في ثمانینیات القرن العشرین أبرمت عقداً مع 
شركة ایطالیة بملیارات الدولارات لغرض امداد الوزارة المذكورة بسفن حربیة 
للاسطول العراقي، وبمرور الزمن دفعت الدولة العراقیة عدة دفعات من المبلغ، إلا أنھ 

ارسال أي سفینة ولم یستلم الجانب العرقي أیاً من السفن رفعت الشركة الإیطالیة  لم یتم
دعوى أمام محكمة ایطالیة مدلیةً أنّ تنفیذ العقد أصبح مستحیلاً بعد غزو العراق للكویت 

 ) والحظر الدولي الذي فرض على العراق.١٩٩٠عام (
لب لعدم وجدت المحكمة شرط تحكیم دولي مدرج في العقد فردت الط 

اختصاصھا. ثم فسخت محكمة ایطالیة القرار وأعادة الدعوى الى المحكمة الأیطالیة 
مرجعھا صدر حكم لصالح الشركة الایطالیة. قدمت وزارة المالیة العراقیة طلباً أمام 

 (١). )٢٠٠٣غرفة التجارة الدولیة بناءً على شرط التحكیم وفي عام (
عراقیة دعوى ضد الشركة الإیطالیة أمام محكمة بعد ذلك رفعت وزارة المالیة ال   

الرصافة التجاریة، قررت المحكمة التجاریة وقف الدعوى لحین انتھاء الإجراءات 
التحكیمیّة وصدور حكم تحكیم نھائي. أدلت وزارة المالیة بأن قانون المرافعات لم بنص 

إجراءات التحكیم  ) لا تنطبق على٣) ألفقرة (٢٥٣على التحكیم الدولي وأن المادّة (
الدولي، ردت المحكمة التجاریة ھذا الدفع؛ معللة ذلك أن المشرّعین بوضعھم قانون 
المرافعات المدنیة العراقي اعتمدوا بوضوح التحكیم الدولي وحق أحد الأطراف من 
التماس التحكیم خارج العراق، وقد أیدت محكمة التمییز ھذا الحكم إذ اعتبرت بأن قانون 

. وتجدر الإشارة أن انضمام العراق عام (٢)ت المدنیة یعترف بالتحكیم الدوليالمرافعا
) یعدّ ١٩٥٨) لاتفاقیة نیویورك للاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الأجنبیة لسنة (٢٠٢١(

سنداً قانونیاً لتنفیذ احكام التحكیم الدولیة یستطع القضاء العراقي اعتمادھا دون حاجة 
 لاجتھاد قضائي.

التحكیم الإلكتروني عدة الثالثة: امكانیة تنفیذ أحكام التحكیم الإلكتروني: " القا   
فرضتھا ظاھرة التجارة الإلكترونیة وطبیعة منازعاتھا بمقتضاھا تتم إجراءات  ھو وسیلة

وقد اعتمدت ھذه الوسیلة في  (٣)التحكیم كلھا وفي جمیع مراحلھا عبر شبكات الانترنت"
                                                        

صراف، التحكیم التجاري الدولي في العراق: تعزیز البیئة القانونیة للأعمال التجاریة مع التركیز على مشار إلیھ لدى آدم ال ١
 .٢٠- ١٩)، ص٢٠١٤)، (٢٣القیادة القضائیة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد (

 .١٢٣لسابق، ص) مشار إلیھ لدى د آدم الصراف، المصدر ا٢٠١٢/ب) لسنة (٥٢قرار محكمة التمییز العراقیة المرقم ( ٢
 .١٥-١٤)، ص٢٠١٩د. مجدي عبد الغني خلیف، خصوصیات التحكیم اللإلكتوني، (الاسكندریة: دار الجامعة الجدیدة، ( ٣
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كترونیة إذ تصدر عن مراكر التحكیم الإلكتروني أحكاماً حل منازعات التجارة الإل
ولم نجد نصّاً في القوانین یشیر إلى كیفیة تنفیذ حكم التحكیم  (١)بالطریقة الإلكترونیة

الإلكتروني من قبل قضاء الدولة فضلاً عن ذلك لم أجد اجتھاداً قضائیاً بھذا الصدد، ولا 
قواعد تجعل حكم التحكیم قابلاً للتنفیذ من یوجد ما یمنع من تصدي قضاء الدولة لوضع 

قبل قضاء الدولة لا سیما وأنّ كثیراً من القوانین اعترفت بالوثائق الإلكترونیة كسندات 
اثبات. وبذلك نأمل من المشرًع العراقي أنّ یضیف نصوصاً في مشروع قانون التحكیم 

 . العراقي تنظم بموجبھ كیفیة تنفیذ حكم التحكیم الإلكترونیاً
 الخاتمة

إذا قلنا الخاتمة فھذا لا یعني نھایة البحث في موضوع دور القضاء في ابتكار    
قواعد التحكیم التجاري، فثمة مشكلات جمة تحیط بموضوع البحث قد لا تتسع لھا ھذه 
الوریقات، فاوجزنا البحث على ما ھو متیّسر لنصل إلى نتائج وتوصیات نأمل أن یكون 

 ظام القانوني للتحكیم. ولعل أھمھا:لھا دور تطویر الن
 أولاً: النتائج 

للقضاء دور واضح في مؤازرة التحكیم ، وذلك من خلال ابتكار قواعد تساعد  - ١
على فعالیة التحكیم، وأنّ ھذا الدور لا یقتصر على الزمن الماضي والحاضر، بل یمكن 

التحكیم التجاري. فإذا كانت أن یكون مواكباً للمستقبل تبعاً للمشكلات التي قد تستجد في 
التشریعات نظمت معظم أحكام التحكیم فھذا لا یعني أنھا كافیة لحل المسائل التي قد 

 تستجد فتعرقل العملیة التحكیمیة.  
) من مبدءین ٢٠١١خلو مشروع قانون التحكیم التجاري العراقي لسنة ( - ٢

اق التحكیم، والثاني قاعدة عدم مھمین للاتفاق التحكیمي: ھما قاعدة الصحة الذاتیة لاتف
لاسیما في مجال -جواز التناقض اضراراً بالغیر ( الاستوبل) إذ أضحت ھاتان القاعدتان 

 من المباديء الملازمة لذلك الاتفاق.  -التحكیم التجاري الدولي
المتأثر كثیراً في قانون -إن موقف مشروع قانون التحكیم التجاري العراقي  - ٣

جعل من كتابة الاتفاق التحكیمي شرط صحة، بینما قانون المرافعات  -التحكیم المصري
العراقي جعلھا شرط اثبات، ثم أنّ المشروع المذكور لم یشر بصورة صریحة إلى اتفاق 

 التحكیم الألكتروني.
على الرغم من اتجاه الاجتھاد القضائي نحو التخفیف من فكرة عدم قابلیة  - ٤

ھ بالنظام العام، إلا أنھا لا تزال تشكل عقبة أمام التحكیم، موضوع النزاع للتحكیم لتعلق
 وبالتالي تقف حائلاً دون تشجیع التجارة الدولیة والاستثمارات الاجنبیة.

إن قضاء الدولة ساھم في سد النقص التشریعي المتعلق بمشكلات تشكیل الھیأة  - ٥
لتي تعترض عملیة التحكیمیة، وذلك من خلال أیجاد قواعد تسھم في حل العقبات ا

التشكیل،  ولا تزال ھذه القواعد مجرد مباديء تواتر علیھا اجتھاد المحاكم دون أن تدون 
 كنصوص قانونیة.

                                                        
 وما یلیھا. ١٦٩ینظر: حسین جبار لازم، التكامل...، المرجع السابق، ص ١
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بما فیھا مشروع قانون التحكیم العراقي لسنة -إن عدد من تشریعات التحكیم - ٦
یة و منحت ھیأة التحكیم سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات التحقظ -)٢٠١١(

الوقتیة، ولكنھا أغفلت كیفیة تنفیذ ھذه القرارات إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم تمتع المحكم 
 بالسلطة الجبریة.

اتجھت التشریعات الحدیثة نحو اختزال طرق الطعن بطریق واحد ھو الطعن  - ٧
بالبطلان، ولكنھا توسعت في اسباب البطلان، فبادر اجتھاد المحاكم إلى الالتفاق على 

 بعض ھذه الاسباب لیضع مباديء تشكل بحد ذاتھا اتجاه نحو اختزال اسباب البطلان.
بما فیھا مشروع قانون التحكیم -خلت معظم تشریعات التحكیم الحدیثة  - ٨
من أیةٍ إشارة إلى كیفیة تنفیذ حكم التحكیم الألكتروني مع العلم أن ھذا النوع من  -العراقي

 ارة الالكترونیة.التحكیم انتشر مع انتشار التج
 ثانیاً: التوصیات.

نقترح تضمین مشروع قانون التحكیم العراقي مواد تنص على مبدأ الصحة  - ١
الذاتیة للاتفاق التحكیمي وعلى قاعدة منع التناقض في التحكیم اضراراً بالغیر ( قاعدة 

 الاستوبل)، فضلاً عن الاعتراف باتقاق التحكیم الالكتروني.
قواعد التي تواتر علیھا اجتھاد المحاكم فیما یتعلق بتشكیل نوصي بإداج ال - ٢

لا یجوز لأحد الأطراف تسمیة شخص الھیأة التحكیمیة وتكون على النحو التالي: (أ) 
(ب) في حال اختیار ھیأة  التحكیم بعدد زوجي  .كمحكم سبق وأن اختاره في قضیة سابقة

  .تريو فأن المحكمة تقوم باضافة محكم آخر لیصبح العدد
أھمیة النص في القوانین على التخفیف من فكرة عدم قابلیة موضوع النزاع - ٣

 لتعلقھ بالنظام العام، وجعلھا مقتصرةً على مواضیع محدودة لا یمكن تجاوزھا.
ضرورة وضع مادة قانونیة تبیّن كیفیة تنفیذ القرارات القاضیة باتخاذ  - ٤

لمحكّم؛ وذلك لأن ھذا الأخیر لا یملك الاجراءات التحفظیة والوقتیة التي یصدرھا ا
 السلطة الجبریة، فضلاً عن ذلك أھمیة النص على فكرة المحكّم المستعجل.

نوصي بتوحید طرق الطعن على الحكم التحكیمي وجعلھا مقتصرة على  - ٥
طریقین: الأول اعادة المحاكمة، والثاني الطعن بالبطلان، مع ضرورة اختزال اسباب 

 د المعقول.    البطلان إلى الح
نقترح اضافة مادة في مشروع قانون التحكیم العراقي تنص بصورةٍ صریحةٍ  - ١

 على تقبل فكرة تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني، فضلاً عن كیفیة تنفیذ ھذا الحكم.    
 المصادر والمراجع 
 أولاً: الكتب القانونیة:  

 .٢٠٠٣روت: منشورات الحلبي الحقوقیة، أحمد خلیل، قواعد التحكیم في القانون اللبناني، بی )١
)، (القاھرة: ١أحمد مخلوف، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة، (ط )٢

 .٢٠٠٥دار النھضة العربیة، 
)، ( بیروت: منشورات الحلبي ١آمال یدر، الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي، (ط )٣

 . ٢٠١٢الحقوقیة، 
أطروحة  -دراسة مقارنة -بار لازم، التكامل والتعارض بین القضاء والتحكیمحسین ج )٤

 ).٢٠٢١دكتوراه، كلیة الحقوق، الجامعة الاسلامیة في لبنان، (
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)، ( بیروت: منشورات ١حسین جبار لازم، الفصل في المنازعات الریاضیة بالتحكیم، (ط )٥
 . ٢٠١٩الحلبي الحقوقیة، 

النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، بیروت: منشورات حفیظة السید حداد، الموجز في  )٦
 ).٢٠١٠الحلبي الحقوقیة، (

مجدي عبد الغني خلیف، خصوصیات التحكیم اللإلكتوني، (الاسكندریة: دار الجامعة الجدیدة،  )٧
٢٠١٩.( 

محمد محمود المغاربي، الاستوبل في قانون التحكیم، ( لبنان طرابلس: المؤسسة الحدیثة  )٨
 .٢٠١٠اب، للكت

)، (بیروت: ١مصطفى الجمال، وأخرون، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، (ط )٩
 .١٩٩٨منشورات الحلبي الحقوقیة، 

 ثانیاً: المجلات والبحوث القانونیة:
أحمد حداد، مبدأ الاختصاص بالاختصاص بین القضاء وھیئات التحكیم، مجلة التحكیم  )١

 ).٢٠١٨)، (٤٠و٣٩العالمیة، العددین( 
آدم الصراف، التحكیم التجاري الدولي في العراق: تعزیز البیئة القانونیة للأعمال التجاریة مع  )٢

 ).٢٠١٤)، (٢٣التركیز على القیادة القضائیة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد (
 ).٢٠١٩)، (٣٤أشرف جودة محمد، دور المحكم في الاثبات، مجلة الشریعة والقانون العدد ( )٣
رھان أمر االله، التدابیر الوقتیة والتحفظیة بین القضاء وھیأة التحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، ب )٤

 ٠٢٠١٤)، ٢٢العدد (
حفیظة السید حداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مجلة  )٥

 ).٢٠١٠)، (٥التحكیم العالمیة، العدد (
 ).٢٠١٠)، (٨في التحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( حفیظة السید حداد، دور القضاء )٦
سامي بدیع منصور، تنازع القوانین والقانون المطبق من المحكم في عقود التجارة الدولیة،  )٧

 ) .٢٠٠٩)، (٥٠المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد (
ن العربیة، المجلة اللبنانیة سامي بدیع منصور، طرق الطعن بالأحكام التحكیمیة في القوانی )٨

 ).٢٠٠٧، (٤٢للتحكیم العربي والدولي، العدد
سلام جمعة ھادي، اجتماعیة القاعدة القانونیة، مجلة علل الشرائع للدراسات القانونیة المجلد  )٩
 ).٢٠٢٢) لسنة (٢) العدد (٢(

 ).٥٦العدد (سھیل عبود، تعیین المحكم وصفاتھ، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي،  )١٠
عبد الحمید الأحدب، اتفاقیة نیویورك، والعلاقة بین قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكیمي،  )١١

 ).٢٠١٨)، (٤٠و٣٩وقرارات قاضي بلد تنفیذ الحكم التحكیمي، مجلة التحكیم العالمیة، العددان (
 ).٢٠١٨)، (٣٨عبد الحمید الأحدب، عزل المحكم، مجلة التحكّیم العالمیة، العدد ( )١٢
)، ٣٧عمامرة حسان، المنازعة الإداریة القابلة للتحكیم، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( )١٣

)٢٠١٨.( 
فادي الیاس، دراسة مقارنة بین التحكیم اللبناني والعراقي، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي  )١٤

 ).٢٠١١)، (٥٧والدولي، العدد (
بین مقتضیات الفعالیة وضرورة الرقابة، كریم تعویلت، رقابة القاضي على اختصاص المحكم  )١٥

 )٢٠١٢)، (٥٨المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد (
مجاجي سعادة، الاستوبل أو ما یعرف بمبدأ عدم التناقض اضراراً بالغیر في القانون  )١٦

 )، العدد الثالث.٠٢الإجرائي، المجلة الأكادیمیة للبحوث والدراسات القانونیة، المجلد(
مروان صقر: الاستوبل في القانون اللبناني، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد  )١٧

)٢٠٠٩)، (٥٠.( 



  ٣٢٥  
 

مھیب معماري، رقابة قضاء البطلان على القرارات التحكیمیة، المؤتمر السنوي االسادس  )١٨
 ).٢٠٠٨( -متحدةعشر( التحكیم التجاري) الذي أقامتھ كلیة القانون في جامعة الامارات العربیة ال

 )،٢٠١٨)، (٣٨ھادي سلیم، اعادة المحاكمة التحكیمیة، مجلة التحكیم العالمیة، العدد ( )١٩
ھادي عزیز علي، بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكیم في القانونین العراقي واللبناني، مجلة  )٢٠

 ).٢٠١٨)، (٣٧التحكیم العالمیة، العدد(



  ٣٢٦  
 
 

 ثالثاً: القوانین:
 ) المعدّل.١٩٨٣) لسنة (٩٠ات المدنیة اللبناني رقم (قانون أصول المحاكم )١
 ) المعدل.١٩٩٤) لسنة (٢٧قانون التحكیم التحكیم المصري رقم ( )٢
 .٢٠١١قانون المرافعات الفرنسي لسنة  )٣
 .١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ( )٤
 .٢٠١١مشروع قانون التحكیم العراقي لسنة  )٥
 .١٨٨٢مجلة الاحكام العدلیة  )٦
 .١٩٥٨اتفاقیة نیویورك لتنفیذ احكام التحكیم الاجنبیة لسنة  )٧
 .١٩٨٥القانون الانموذجي للتحكیم التجاري الدولي (الأونسیترال)  )٨

 رابعا: القرارات القضائیة:
) تاریخ ( ١٩٧٣/ مدنیة أولى/٧٢١قرار محكمة التمییز العراقیة المرقم ( )١

 ).٤٤العدد () ١٩٧٣)، النشرة القضائیة لسنة (١٤/١٢/١٩٧٣
) بتاریخ ٣قرار محكمة التمییز اللبنانیة، الغرفة الرابعة، القرار رقم ( )٢

 ).٤٠)، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد (١٤/٤/٢٠٠٥(
، دعوى السید ٤/٥/٢٠٠٠محكمة استئناف بیروت، الغرفة الثالثة، تاریخ ( )٣

ین، المجلة اللبنانیة للتحكیم ابراھیم فضل االله ورفاقھ ضد الشیخ أنور علم الد
 ).٢٠٠٠)، (١٥-١٤العربي والدولي، العدد (

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


